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 المبحث الثاني

  كيفية تقدير التعويض في المسئولية المدنية

هـذا فـي  أن نشـير يوبقـ، وشـروط الحكـم بـه ،لقد تطرقنا في المبحـث الأول عـن ماهيـة التعـويض

  :تيوصوره وذلك عبر مطلبين كالآ ،المبحث عن طرق التعويض

  .طرق التعويض: طلب الأولالم

  .صور التعويض: المطلب الثاني

 المطلب الأول

  طرق التعويض

وسـيكون ، بينا فيما سبق أن التعويض ما هو إلا أثـر لقيـام المسـئولية المدنيـة بعـد تـوافر شـروطها
 يتبين لنا أن الأصل في ،)١(وبالرجوع إلى القواعد العامة في التعويض، هناك أكثر من طريق للتعويض

أمــا أن يكــون  ،والتعــويض بمعنــاه الواســع، التعــويض أن يكــون تعويضــا نقــديا كمــا يمكــن أن يكــون عينيــا
أو أن يكــون  ،أمــا أن يكــون تعويضــاً غيــر نقــدي ،والأخيــر بــدوره، أو أن يكــون تعويضــاً بمقابــل ،عينيــاً 

  :يإذن استناداً إلى ما تقدم سينقسم هذا المطلب إلى فرعين كما يل .تعويضاً نقدياً 

  .التعويض العيني: الفرع الأول

  .التعويض بمقابل: الفرع الثاني

 الفرع الأول

  التعويض العيني

أي إصـــلاح الضـــرر إصـــلاحاً تامـــاً بإعـــادة ، )١(الوفـــاء بـــالالتزام عينيـــاً  )٢(يـــراد بـــالتعويض العينـــي
                                                           

  .مدني أردني) ٢٦٩(مدني عراقي، الفقرة الثانية ) ٢٠٩(مدني مصري، ) ١٧١(لاحظ المواد   )١(
عبـد الـرزاق . دون تمييز بينهما، لاحـظ د) التنفيذ العيني(عبد الرزاق أحمد السنهوري التعويض العيني بـ . يعرف د  )٢(

، لكــن يتراجــع عــن ذلــك ٩٦٦ص ، ٦٤٣ف ، المرجــع الســابق، ١الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القــانون المــدني، ج
الإخــلال بـالالتزام، أمـا التعــويض العينـي فهــو إعـادة الحــال  قبـليـز بينهمــا بحـق كــون التنفيـذ العينـي يكــون إلـى التمي

ف المرجــع الســابق، ، ٢الوســيط، جعبــد الــرزاق الســنهوري، . إلــى مــا كــان عليــه فيكــون بعــد الإخــلال بــالالتزام، د
ولا ) الإخــلال بــالالتزام(قيــام المســئولية ، ويؤيـد الــرأي الثــاني مــا ســبق قولــه أن التعـويض هــو أثــر ل٧٩٨، ص ٤٤٠

الاثنـين، بـأن التنفيـذ =ذكـر قـائلاً حـول الفـرق مـا بـين  نبيـل إبـراهيم سـعد. أيضـا د، و يتصور الحكم به قبـل الإخـلال
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ع أيــاً كــان نــو  ،إلــى الوضــع نفســه الــذي كــان عليــه قبــل حصــول الضــرر) طالــب التعــويض(المتضــرر 

وممـا ، ويسمى هذا النوع من التعويض بالتعويض العيني كونه يزيل الضـرر عينيـاً ، الضرر والإصابات
محـو الضـرر تمامـاً  يلأنـه يعنـ ،لا شك فيه أن هذا النوع من التعويض يعد أفضل وسيلة لجبر الضـرر

  .)٢(نفس الحالة التي كان عليها قبل حدوثه فيووضع المضرور 

الالتزامـــات العقديـــة بخـــلاف المســـئولية  فـــيويض العينـــي غالبـــاً مـــا يقـــع أن التعـــ )٣(ويـــرى الـــبعض
أن  )٤(حــين يخـالف مـا سـبق مـن يــرى فـي، نطاقهـا مثـل هـذا التعـويض فــيالتقصـيرية التـي قليـل مـا يقـع 

                                                                                                                                                                                

العيني هو الـذي يتفـق أكثـر مـع حقيقـة الالتـزام، وهـو الـذي يتفـق أيضـا مـع الهـدف الأسـمى للقـانون الخـاص بصـفة 
لتنفيـــذ عــن طريـــق التعـــويض لــيس إلا وســـيلة احتياطيـــة، لا تعطــى إلا إشـــباعاً نســـبياً للـــدائن، ولا ذلـــك لأن ا. عامــة

  : يهدف في النهاية إلا إلى أن يعيد التوازن النسبي لذمة الدائن، ولذلك فهو ليس كافياً ولا وافياً وذلك لعدة أسباب
ه تعويضــاً، بــالرغم مــن الآثــار الممتــدة لعــدم لأنــه لا يضــع فــي الاعتبــار إلا مصــلحة الــدائن الخاصــة بإعطائــ -أولا

  .التنفيذ في الحياة القانونية
إنــه لا يمكــن أن يحكــم علــى المــدين بــالتعويض إذا كــان عــدم التنفيــذ راجعــاً إلــى ســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه  -ثانيــاً 

  ).مدني مصري ٢١٥المادة (
ويض الممنـوح للــدائن يمكـن أن يــنقص أو أن يلغــى لتزامــه فــإن مقـدار التعــلاإنــه فـي حالــة عـدم تنفيــذ المـدين  -ثالثـاً 

                 .مدني مصري) ٢٢٥ -٢٢٣المادة (نهائياً نتيجة للشروط المحددة للتعويض بحد أقصى 
مدني مصري تقصر نطاق التعويض بصـدد الالتـزام العقـدي علـى الضـرر الـذي كـان ) ٢/ ٢٢١(إن المادة  -رابعاً 

  .وذلك في غير حالتي الغش والخطأ الجسيميمكن توقعه عادة وقت التعاقد 
يجب أن لا ننسى أن في منح القاضي تعويضاً للدائن عند عدم التنفيذ لا يفعل أكثر من تحويل حقه إلى  -خامساً 

وذكــر  . ديــن محلــه مبلــغ مــن النقــود ومــا يتضــمن ذلــك مــن مخــاطر إعســار الــدين ومزاحمــة بــاقي الــدائنين لــه
ليه الدائن لا بما يقوم به المدين فعلا، فإذا كان من شـأن التنفيـذ المطلـوب أن أيضا بأن العبرة بما يحصل ع

أمـا إذا كـان مـن شـأن . يؤدي إلى حصول الدائن على عين ما التزم به المدين كان ذلك تنفيذا عينيـا للالتـزام
ض العينيـي التنفيذ أن يؤدي إلى حصول الدائن على شئ آخر، فإن التنفيـذ يكـون بمقابـل، أي بطريـق التعـوي

  .٦٩، ص ٢٨أحكام الالتزام، المرجع السابق،  ص : نبيل إبراهيم سعد. دأنظر . إذا كان محله غير النقود
إنــه عمــلاً  –فــي قضــاء محكمــة الــنقض  –المقــرر : "فقــد قضــت محكمــة الــنقض المصــرية فــي إحــدى قراراتهــا بــأن  )١(

التزامه تنفيذاً عينياً، إلا إذا كان ذلك غيـر ممكـن، أو  من القانون المدني فإن المدين يجبر على تنفيذ ٢٠٣بالمادة 
، قـرار "العنـت الشـديد –ويقصد بالإرهاق وعلى ما ورد بمحضـر الأعمـال التحضـرية للتقنـين المـدني . فيه إرهاق له

، منشـــور علـــى الموقـــع ٢٠١٣أبريـــل  ٢٣ق، جلســـة ٧٩لســـنة  ١١٣٨٩، ١١٣٨٧محكمـــة الـــنقض المصـــرية رقمـــاً 
  . ٢٦/١١/٢٠١٤law.net/law/threads/16262-www.fزيارة الموقع بتاريخ تمت الالكتروني 

حســين عـامر، عبــد الــرحيم . د: وأنظــر، ٩٦٦، صابقالمرجــع السـ، ١الوســيط، ج :عبـد الــرزاق أحمــد السـنهوري. د  )٢(
  .٥٢٧، ص١٩٥٦القاهرة،  ،١دية، مطبعة مصر، طالمسئولية المدنية التقصيرية والعق :عامر

  .٩٦٦ص، ٦٤٣ف ، نفسهالمرجع   )٣(
  .١٥٠تعويض الضرر، المرجع السابق، ص :سعدون العامري. د  )٤(
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 ،الأمــوال دون الـــذي يصــيب الإنســان بشــكل مباشـــر فــيالضــرر  فـــيالتعــويض العينــي يبقــى محصــوراً 
إلا إذا مـــا كانـــت هـــذه  ،ســـمعته فـــيأو حقـــه  ،ســـلامة جســـده فـــيأو حقـــه  ،الحيـــاة فـــيكالمســـاس بحقـــه 

عنــدما  ،جســم الإنســان فــيكالتشــويه  ،الأضــرار بصــورة بســيطة لا يصــعب إعادتهــا إلــى ســابق عهــدها
  .بحيث تعيده إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر ،يمكن إجراء عملية تجميل للمضرور

 فـيبـالقول أن الظـروف الناجمـة عـن التقـدم العلمـي  ،الآراء السابقة ويبدو لنا إمكانية التوفيق بين

كفيلـــة بتضـــييق الفجـــوة بـــين تلـــك الآراء ورفـــع  ،مختلـــف مجـــالات الحيـــاةوفـــي  ،المجـــال الطبـــي والتقنـــي
ة مـع الواقـع العلمـي آنـذاك الـذي لا يمكـن بزمـن كانـت متناسـ فـيكون بعضـها قـد طـرح  ،التعارض بينها

 ،فمــــا كــــان مستعصــــياً إصــــلاحه عينيــــاً مــــن الأضــــرار، هــــذه الأيــــام فــــيي نشــــهده مقارنتــــه بــــالتطور الــــذ
أو إخـلال  ،والإصابات الجسدية والتي كانت تصيب الإنسان بأي زمن مضى جراء تعرضه لفعل ضـار

والكثير مما يعد من الأضرار التي يستحيل ، لم يعد كذلك الآن، )كخطأ المهندس مثلاً (بمسئولية عقدية 
قد لا يبقى كذلك بعد برهـة مـن ، وقتنا الحاضر فيالأشخاص أم الأموال باً سواء ألحقت إصلاحها عيني

وبالتـالي فـإن مسـألة تعلـق ، مختلـف مجـالات الحيـاة فـيالزمن بفضل ما نشهده من تقدم هائل ومتسارع 
كمـا لا أهميـة ، لا يمكن إخضـاعه لضـابط محـدد ،التعويض العيني بصورة غالبة وحسب نوع المسئولية

مـــا دام أن  ،خضـــاعه لمثـــل هـــذا الضـــابط الـــذي يحـــدد المـــدى الأوســـع للتطبيـــق لأي مـــن المســـئوليتينلإ
ولا مــانع قــانوني يحــول  ،)العقديــة والتقصــيرية(نطــاق كــلا المســئوليتين فــي  اً ممكنــ اً التعــويض العينــي أمــر 

  .دون اللجوء إليه

 فــيلقواعــد العامــة التــي وردت فإنــه وفقــاً ل، أمــا بالنســبة لســلطة القاضــي للحكــم بــالتعويض العينــي

مـــن ) ٢٠٩(والفقـــرة الثانيــة مــن المــادة ، المصــريمـــن القــانون المــدني ) ١٧١(الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
إذا كـان ممكنـاً وطالـب بـه  ،يمكـن القـول بأنـه للقاضـي أن يحكـم بالتنفيـذ العينـي ،القانون المدني العراقي

  .)١(لكذ فيولا إلزام  ،أو تقدم به المدين ،الدائن

 :مـن القـانون المـدني الأردنــي والتـي جـاء فيهــا) ٢٦٩(ظـل نــص الفقـرة الثانيـة مـن المــادة  فـيأمـا 

وبنــاء علــى طلــب المضــرور أن تــأمر  ،ويقــدر الضــمان بالنقــد علــى أنــه يجــوز للمحكمــة تبعــاً للظــروف"
وذلك على سبيل  ،أو أن تحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار ،بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه

 ،فيمكن القول أن محدث الضرر إذا طلب إعادة الحال إلى ما كان عليـه قبـل وقـوع الضـرر. "التضمين
                                                           

، وللمزيـد أكثـر ٤٦٨شـرح القـانون المـدني، المرجـع السـابق، ص :نورى حمد خـاطر. عدنان إبراهيم السرحان، د. د  )١(
الحــق فــي التعــويض عــن الضــرر الأدبــي،  :بــدير طلعــت بــدير علــي ،ينــي أنظــرحــول شــروط الحكــم بــالتعويض الع

  .وما بعدها ٥١٦جامعة طنطا، صكلية الحقوق ، هرسالة دكتورا
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 ،وإنمـا تحكـم بتعـويض نقــدي ،فــلا يجـوز للمحكمـة أن تحكـم بالضـمان العينــي، ولـم يقبـل المضـرور ذلـك
لمضـرور إعـادة الحـال وكذلك الأمـر إذا طلـب ا، )المدين(وعليها أن ترفض طلب المسئول عن الضرر 

هــذه  فــيفالمحكمــة ، متنــع عــن قبــول ذلــكالكــن محــدث الضــرر  ،إلــى مــا كــان عليــه قبــل وقــوع الضــرر

ولهـــا الحكـــم ، )الحكـــم بـــالتعويض العينـــي(الحالـــة أيضـــاً غيـــر ملزمـــة بـــأن تجيـــب المضـــرور إلـــى طلبـــه 
الضـرر رد مثـل ذلـك إذ يجـب علـى محـدث ، ويستثنى مما تقـدم إتـلاف المـال المثلـي، بالتعويض النقدي

مـن القـانون المـدني الأردنـي التـي ) ٢٧٥(علـى نـص المـادة  اً وذلـك اسـتثناء ،الشيء لا قيمته مـن النقـود
وذلـك مـع  ،وقيمتـه أن كـان قيميـاً  ،أو أفسـده ضـمن مثلـه أن كـان مثليـاً  ،مـن أتلـف مـال غيـره" :جاء فيهـا

  .)١("مراعاة الأحكام العامة للتضمين

 الفرع الثاني

  بمقابل التعويض

كثير من الأحيان محو وإصلاح أثار الضرر بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبـل  فيقد يصعب 
عندئــذ لا يبقــى ســبيل عــدا الرجــوع إلــى أحكــام التعــويض ، حــدوث الضــرر عــن طريــق التعــويض العينــي

ترضـيه مـن بـأداء مبلـغ مـن النقـود أو أيـة  ،والذي يمكـن تعريفـه بأنـه إلـزام المسـئول عـن الضـرر، بمقابل
أن التعــويض بمقابــل أمــا أن يكــون تعويضــاً  يوهــذا يعنــ، تعــادل مقــداره إلــى المضــرور ،جــنس الضــرر

  :الفقرتين الآتيتين فيوسنتناولهما تباعاً ، أو أن يكون تعويضاً غير نقدي ،نقدياً 

  :التعويض النقدي -أولاً 

مبلـــغ مـــن النقـــود أن يحكـــم القضـــاء بـــإلزام محــدث الضـــرر ب ،التعـــويض عـــن الضــرر فـــيالأصــل 
 وهـذا مـا نصـت عليـه القـوانين المدنيـة المقارنـة، )٢(مقداره مع الضرر الـذي لحقـه فييتساوى ، للمضرور

كونهـــا تصـــلح لتعـــويض أنـــواع  ؛القابليـــة الاســـتهلاكية الكبيـــرة للنقـــود فـــيويكمـــن الســـبب وراء ذلـــك ، )٣(
                                                           

نبيـل إبـراهيم . د: ، وأنظـر٩٦٧-٩٦٦ص، ٦٤٣ف ، ١الوسيط، المرجع السـابق، ج :عبد الرزاق أحمد السنهوري   )١(
  .٤٨١-٤٨٠المرجع السابق، ص ،مصادر الالتزام :سعد

لأنه أقرب إلى العـدل، أمـا فـي القـوانين المدنيـة  ،)غير نقدي(الأصل في الفقه الإسلامي أن يكون التعويض عينياً   )٢(
لتلك القوانين هو القانون الروماني الذي كانت  يفإن الأولوية للتعويض النقدي، وسبب ذلك هو أن الأصل التأريخ

فأعطيـــت  ،فيـــذ التزامـــه، فتـــأثرت تلـــك القـــوانين المدنيـــة بهـــذه الفكـــرةالممتنـــع عـــن تن غـــريمالمحـــاكم فـــي ظلـــه تفضـــل ت
المرجـع شـرح القـانون المـدني،  :حمد خـاطر ينور . عدنان إبراهيم السرحان، د. الأولوية للتعويض النقدي، لاحظ د

  .٤٧٠السابق، ص
عراقــي، الفقــرة الثانيــة مــن  مــدني) ٢٠٩(مــدني مصــري، الفقــرة الأولــى مــن المــادة ) ١٧١(الفقــرة الثانيــة مــن المــادة   )٣(
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أن يفعـل  فـييار على مصـراعيه فضلاً عن أن التعويض النقدي يفتح للمضرور باب الخ ،الضرر كافة
مبلــغ التعــويض مــا تمليــه رغبتــه التــي غالبــاً مــا ترشــده إلــى الأســلوب الأفضــل لجبــر الضــرر الــذي  فــي

  .)١(تعرض له

تحديـد الآليـة التـي بمقتضـاها  فـيوتبعاً لظروفها لهـا الحريـة  ،وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الموضوع
أو علـى شـكل أقسـاط أو إيـراد ، دفعة مرة واحـدةيتم ى للمتضرر بمبلغ يعط ،يتم دفع التعويض إلى المضرور

ولكـن الحالـة الأخيـرة لا يمكـن معرفـة مقـدار التعـويض الـذي يلـزم دفعـه لارتباطـه ، مرتب لمدة حياة المضرور
هــذه الحالــة تحديــد مقــدار التعــويض  فــيوبالتــالي يصــعب ، بحيــاة المضــرور التــي لا يعلمهــا إلا االله ســبحانه

ويـتم اسـتيفاء التعـويض كـاملاً بـدفع ، بخلاف الحالات الأخرى التي تحدد مددها ويعين عـددها ،ةبصورة دقيق
فيجـوز للمحكمـة أن تلـزم ، هذه الحالة وبالنظر لبقاء الدين بذمته مدة غالبـاً مـا تطـولوفي  ،)٢(خر قسط منهاآ

تقــديم التــأمين حكمــت عليــه  متنــع عــنافــإذا  ،)٣(بتقــديم تــأمين يقــدره القاضــي لضــمان الوفــاء بمبلــغ التعــويض
  .)٤(المحكمة بدفع التعويض للمتضرر دفعة واحدة

إلى عدم جـواز اقتطـاع أي جـزء مـن مبلـغ التعـويض عنـد تقـديره  )٥(الفقه في حويذهب الرأي الراج
لأن قيـام المحكمـة بـذلك ، ن وجدإدون اتفاق الطرفين الذي يعد صحيحاً  ،جملة واحدة من قبل المحكمة

كما يجب عنـدما يكـون التعـويض مقسـطاً ، العدالة فيولا  ،المنطق فيولا  ،القانون فيبرره ليس له ما ي
إنمـا علـى  ،لأن المحاكم لا تبنـى قراراتهـا علـى أسـس ذات صـفة نقديـة ،أن يتناسب مع تكاليف المعيشة

 يعــد بمقتضــاها الإيــراد تعويضــاً عــن الكســب المهنــي الــذي كــان بإمكــان ،أســس ذات طبيعــة اقتصــادية

                                                                                                                                                                                

  .مدني أردني) ٢٦٩(المادة 
  .٤٧٠المرجع السابق، صشرح القانون المدني،  :حمد خاطر ينور . عدنان إبراهيم السرحان، د. د  )١(
  .٩٦٨-٩٦٧ص، ٦٤٥ف المرجع السابق، ، ١الوسيط، ج :عبد الرزاق أحمد السنهوري. د  )٢(
  .مدني أردني) ٢٦٩(مدني عراقي، ) ٢٠٩(مدني مصري، ) ١٧١(مواد هذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من ال  )٣(
  .١٥٣المرجع السابق، ص :سعدون العامري. د  )٤(
ومـا بعـدها، إلا أن  ١٥٤المرجـع السـابق، ص  :سعدون العامري. لاحظ في تفاصيل هذا الرأي والآراء المخالفة، د  )٥(

إنمـا  ،لنقدي علـى شـكل أقسـاط فـي التشـريع العراقـيبعدم جواز الحكم بالتعويض ا يهناك قيد تشريعي خاص يقض
يكون دفعة واحدة، وهذا الحكم خاص فيما يتعلق بحوادث السيارات علـى وفـق قـانون التـأمين الإلزامـي العراقـي رقـم 

يــؤدى المــؤمن مبلــغ التعــويض المشــار إليــه فــي الفقــرة " :منــه علــى أن) ٢/٢(، إذ نصــت المــادة ١٩٨٠لســنة  ٢٥
المــادة إلــى صــاحب الحــق دفعــة واحــدة، ولا يصــح تقســيطه أو جعلــه إيــراداً مرتبــاً، ويقصــد بــالمؤمن مــن هــذه ) أولاً (

وهــذا الحكــم خــاص لا يلـــزم  "أو أي جهـــة يعهــد إليهــا تنفيــذ أحكــام هـــذا القــانون ،لأغــراض القــانون، شــركة التــأمين
  .القاضي في الحالات العامة لتقدير التعويض
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زيــادة مقــدار أقســاط التعــويض بمــا يتناســب مــع  يممــا يقتضــ، المتضــرر أن يحصــل عليــه لــولا الإصــابة
  .زيادة تكاليف المعيشة

والوسيلة  ،يتبين مما سبق أن التعويض النقدي يكاد يكون أكثر الوسائل ملائمة لإصلاح الضرر
فــي  النقــد مــن دور إرضــائي لمــا يتمتــع بــه ،أو التخفيــف مــن حــدة وطأتــه علــى المضــرور ،لجبــره ىالمثلــ

 ،بين ما يشـعر بـه مـن أذى نـاجم عـن الضـرر الـذي لحـق بـه، ذمة المضرور فيخلق حالة من التوازن 
مقبولـة مـن الجميـع  يكون النقود تتمتـع بقابليـة علـى الانتشـار والتبـادل وهـ، وبين ما دفع له مقابلاً لذلك

دفـع التشــريعات المقارنـة كمــا بينـا قبــل قليــل  وهـذا مــا، بوصـفها أداة معلومــة القيمـة تصــلح لجبـر الضــرر
  .هذا النوع من التعويض صراحة وإعطاءه الأولوية يإلى تبن

  :التعويض غير النقدي -ثانياً 

، )١(يراد بالتعويض غير النقدي صدور أمـر مـن المحكمـة بـأداء أمـر معـين علـى سـبيل التعـويض
لــذي يلــزم المســئول عــن الضــرر بــدفع لا هــو بــالتعويض النقــدي ا، فهــذا الضــرب مــن ضــروب التعــويض

ولا بــالتعويض العينــي الــذي يتضــمن إعــادة الحــال إلــى مــا كــان عليــه قبــل  ،مبلــغ مــن النقــود للمضــرور
كثيــر  فــيإنمــا يتمثــل بأنســب صــورة للتعــويض تراعـى فيهــا ظــروف ومصــلحة المضــرور ، تحقـق الضــرر

، ومن أمثلة ذلك ما )التعويض الأدبي(غير النقدي بـ  على التعويض )٣(ويطلق البعض، )٢(من الأحيان
قضــايا الســب والقــذف والاعتــداء علــى حقــوق المــؤلفين الأدبيــة مــن نشــر الحكــم  يتقضــى بــه المحــاكم فــ

الصـــحف وعلـــى نفقـــة هـــذا الأخيـــر، كتعـــويض عـــن الضـــرر  يالصـــادر بإدانـــة المســـئول عـــن الضـــرر فـــ
السفل سفله دون حق وامتنـع عـن ومثال ذلك أيضاً ما إذا هدم صاحب أصاب المضرور،  يالأدبي الذ

  .إعادة بناءه فيحكم القاضي ببيع السفل لمن يتعهد ببنائه

 

الأولــى الأمــر ، علــى صــورتين لهــذا النــوع مــن التعــويض )٤(وقــد نصــت القــوانين المدنيــة المقارنــة

                                                           

  .مدني عراقي) ٢٠٩(والفقرة الثانية من المادة ،مدني مصري) ١٧٠(ادة لاحظ الفقرة الثانية من الم  )١(
سـعدون . د، ٩٦٧، ص ٦٤٤، المرجع السـابق، ف ١الوسيط، ج: عبد الرزاق أحمد السنهوري. دللتفاصيل لاحظ   )٢(

  .١٥١المرجع السابق، ص  :العامري
  .٦٢٢لمرجع السابق، ص، ا)مصادر الالتزامات(الوجيز  :يياسين محمد الجبور . نقلاً عن د  )٣(
مـدني عراقـي، الفقـرة الثانيـة ) ٢٠٩(مدني مصـري، والفقـرة الثانيـة مـن المـادة ) ١٧١(لاحظ الفقرة الثانية من المادة   )٤(

  .مدني أردني) ٢٦٩(من المادة 
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عـين والثانيـة الحكـم بـأداء أمـر م، بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه كالحكم بفتح طريق قام شخص بغلقه
نفــس  فــيكمــا أضــاف المشــرع العراقــي ، دعــوى كيديــة فــيكنشــر الحكــم الصــادر ببــراءة المــدعى عليــه 

كـالحكم علـى مـن قـام بـإتلاف مـال شـخص يـرد ، المثليـات فـيالموضوع إليها صورة ثالثة هـي رد المثـل 
ة تحــت ويبــدو لنــا أن الصــورة الثانيــة مــن العموميــة بحيــث يمكــن أن تنضــوي الصــورة الثالثــ، مــال مثلــه

لــذا فــلا موجــب للإبقــاء عليهــا لأن ذلــك يترتــب عليــه حــدوث لــبس عنــد تفســير هــذه المــادة لبيــان ، ظلهــا
مــن القــانون المــدني ) ٢٠٩(بتعــديل نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الباحــث  يوصــيوعليــه ، المــراد فيهــا

 :نص المقتـرح كـالآتيالنقـدي التـي وردت فيهـا فيكـون الـ ،العراقي وذلك بحـذف الصـورة الثالثـة للتعـويض

أن تـأمر  ،وبنـاء علـى طلـب المتضـرر ،على أنه يجوز للمحكمة تبعـاً للظـروف، ويقدر التعويض بالنقد(
أو أن تحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على  ،بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه

  ).سبيل التعويض

 المطلب الثاني

  صور التعويض

لكـن ، لمحكمة تقدير التعويض الذي يستحقه الدائن عند إخلال المدين بالتزامهالأصل أن تتولى ا

وهـــذا مــا نطلـــق عليــه بـــالتعويض الاتفــاقي أو الشـــرط ، قــد يتفـــق الطرفــان المتعاقـــدان علــى تقـــديره مقــدماً 
دار كتحديـد مقـ، وقد يتولى القانون تقديره سيما إذا كان محل التزام المدين دفع مبلغ مـن النقـود، الجزائي

ويتضـح مـن هـذا أن التعـويض ينقسـم مـن حيـث ، قـوانين العمـل والفوائـد فـيالتعويض حسب نوع العجز 
وعلـى ذلـك سنخصـص ، التعـويض القضـائي والاتفـاقي والقـانوني يوهـ: ديره إلى ثلاثة أنواع أو صـورتق

  :وعلى النحو التالي، لكل نوع فرعاً خاصاً به

  .التعويض القضائي: الفرع الأول

  .التعويض الاتفاقي: لثانيالفرع ا

  .التعويض القانوني: الفرع الثالث
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 الفرع الأول

  التعويض القضائي

هـو أن يتـولى القاضـي  ،كثير من القوانين الوضعية العربية والأجنبية على السواء فين الأصل إ
 ،أو اتفــاق بــين الأطــراف يحــدد مقــدار ذلــك التعــويض ،القــانون فــيتقــدير التعــويض إذا لــم يوجــد نــص 

والتعويض القضائي عبارة عن تعويض يتولى القضاء تقديره والحكم بـه علـى المـدين الممتنـع عـن تنفيـذ 
وعلـى ، وسـيلة القضـاء لجبـر الضـرر الـذي أصـاب الـدائن) التعـويض(وهـو، التزامه أو المتأخر عن ذلـك

دنيــة مــن خطــأ ن مــدى تحقــق أركــان المســئولية المعــ اً تــداءالقاضــي عنــدما يريــد القيــام بــذلك أن يبحــث اب
فـإذا ثبـت لديـه تـوافر هـذه الأركـان حكـم ، الحـالات التـي  يشـترط فيهـا فـيوضـرر ورابطـة سـببية وأعـذار 

  .)١(على المدين بالتعويض

هـي رد الـدائن إلـى نفـس الحالـة  ،تقدير هذا التعـويض فيوالفكرة الأساسية التي يتوخاها القاضي 
نفيــذ التزامــه علــى النحــو الــذي يتفــق ومبــدأ حســن النيــة لــو أن المــدين قــام بت ،التــي يجــب أن يكــون عليهــا

  .)٢(وصدق التعامل بين الأشخاص

كمـا ويجـب عليـه عنـد ، على ما تقدم على القاضي أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر اً وبناء
عناصــر تقـدير التعــويض مـن خســارة حلـت بالــدائن وكســب  يأن يراعـ ،إصـدار الحكــم بـالتعويض للــدائن

وكـذلك  ،مـدني مصـري) ٢٢١(وهـذا مـا قررتـه المـادة ، امتنـاع المـدين عـن تنفيـذ التزامـه عليه جـراء اتف

فمــثلاً إذا رفــض بــائع الســيارة ، مــدني أردنــي ســابقة الــذكر) ٢٦٦(والمــادة  ،مــدني عراقــي) ١٦٩(المــادة 
 ،رعــن حرمانــه مــن الانتفــاع بالســيارة طــوال مــدة التــأخي يلتــزم بتعــويض المشــتر ا، تســليمها إلــى مشــتريها

  .سبيل تأجير سيارة أخرى خلال مدة عدم التسليم فيوتعويضه أيضاً عما أنفقه 

 ،فالتعويض ليس عقوبـة ينزلهـا القاضـي بالمـدين ،ولا يجوز أن يتعدى التعويض هذين العنصرين
وعلــى هــذا الأســاس قضــت ، وإنمــا هــو جبــر للضــرر الــذي لحــق بالــدائن ،أو إثــراء ،ولا هــو وســيلة ابتــزاز

بــأن التعــويض الــذي يحكــم بــه للمتضــرر لا يصــح اعتبــاره عقابــاً علــى الخصــم  ،يــز العراقيــةمحكمــة التمي

                                                           

ام مــوجز الأحكــ :محمـد شــكري ســرور. د: وأنظــر، ٦٦أحكــام الالتـزام، المرجــع الســابق، ص  :نبيـل إبــراهيم ســعد. د  )١(
  .٤٧صبدون ناشر وسنة نشر، ، دار النهضة العربية، يالعامة للالتزام في القانون المصر 

  .٢٧٨، ص٣٩٨المرجع السابق، ف ، الضرر، ١جالمبسوط،  :الذنون يحسن عل. د  )٢(
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  .، وهذا ما تم تفصيله في المبحث الأول)١(أو مصدر ربح وإنما هو يبرر الضرر ،الآخر

أو تـأخره عـن  ،ويشترط لاستحقاق التعويض أن يكون الضرر نتيجة طبيعة لعدم وفاء المـدين بالتزامـه
 ،مــدني عراقــي) ١٦٩/٢(وتقابلهــا المــادة  ،مــدني مصــري) ٢٢١/١(وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة  ،الوفــاء بــه
بشـرط  ،ومـا فاتـه مـن كسـب ،ويشمل التعويض مـا لحـق الـدائن مـن خسـارة.... "مدني أردني ) ٢٦٦(والمادة 

  ."....الوفاء به  فيأو للتأخر  ،أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام

لنا أثناء هذه الدراسة أن الإجماع منعقد على عـدم جـواز التعـويض عـن الضـرر غيـر  وقد اتضح
نطـاق الفعـل الضـار  فـيوأن التعـويض  ،وغيـر متوقـع ،وأن الضرر المباشر ينقسـم إلـى متوقـع، المباشر

فـــالتعويض  ؛نطــاق المســئولية العقديــة فــيوأمــا ، يشــمل الضــرر المباشــر بشــقيه المتوقــع وغيــر المتوقـــع
ولا تعـويض عـن الضـرر المباشـر غيـر المتوقـع إلا إذا صـدر ،ن الضرر المباشر المتوقع فقط قاصر ع

هـذه الحالـة الضـرر بشـقيه متوقـع كـان أو غيــر  فــيفيشـملا التعـويض  ،مـن المـدين غـش أو خطـأ جسـيم
  .متوقع

 فــيوبالإضــافة إلــى مــا ســبق فإنــه ثمــة هنــاك جملــة مــن الأمــور يجــب علــى القاضــي أن يأخــذها 

 :ر عند تقديره للتعويض ومن هذه الأمورالاعتبا

  :الظروف الملابسة -١

 يفـإن قاضـ ،أو لـم يـتم الاتفـاق علـى مبلـغ التعـويض مسـبقاً  ،فإذا لم يحدد القانون مبلغ التعويض

  .)٢(كل حالة بذاتها مراعياً بذلك الظروف الملابسة لكل قضية فيالموضوع يتولى تقدير التعويض 

كســــب الفائــــت لا يقــــدران بالضــــرورة لجميــــع الأشــــخاص بالأســــلوب أو وال ،لأن الخســــارة اللاحقــــة
باعتبــار أن آثــار الخطــأ الواحــد قــد ، ذلــك الظــروف الملابســة فــيبــل يفتــرض أن تراعــى ، المقــدار نفســه

أو نتيجة لاخـتلاف الظـروف ، نتيجة لاختلاف ظروف كل منهما، خرآتختلف من شخص إلى شخص 

                                                           

 يحســن علــ، مشــار إليــه فــي ٢٣٩، ص١٩٥٧، مجلــة القضــاء ٢٠٨٦/٢/٩٥٦قــرار محكمــة التمييــز العراقيــة رقــم   )١(
  .٢٧٢المرجع السابق، ص، ١جلمبسوط، ا :الذنون

يقصــد بــالظروف الملابســة هــي تلــك الظــروف التــي تــؤثر فــي تقــدير التعــويض، مــن ملابســات تصــاحب حصــول   )٢(
الاعتــداء، والظــروف التــي ينشــأ فيهــا هــذا الضــرر، كــالظروف الشخصــية التــي تحــيط بالمضــرور، والتــي يكــون لهــا 

  .اعتبار عند تقدير التعويض
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، ومن ظرف إلى ظرف، خرذلك نجد الضرر يختلف من شخص لآل، التي تم فيها العمل غير المشروع
وتقـــدير مبلـــغ التعـــويض الـــذي  ،ومـــن هنـــا تبـــرز أهميـــة مراعـــاة الظـــروف الملابســـة عنـــد تحديـــد الضـــرر

ويستثنى من هذا الحديث بأنه ليس من الضـروري التمسـك بوجـوب تقـدير مبلـغ التعـويض ، يستحق عنه
  .)١(وما فاته من كسب دائماً  ،ةعلى أساس قاعدة ما لحق المضرور من خسار 

اعتبـــاره الظــــروف  فـــيفيــــدخل القاضـــي  ،وتأسيســـاً علـــى أن التعـــويض إنمــــا يقـــدر بقـــدر الضـــرر
مــثلاً إذا ، أي حالــة المضــرور الصــحية والجســمية والعائليــة والماليــة والاجتماعيــة ،الخاصــة بالمضــرور

جـروح أشـد بكثيـر مـن خطـورة فـإن خطـورة هـذه ال، ويصـاب بجـروح ،كان المضرور مصاب بـداء السـكر
ثــم فقــد الأخــرى ، كمــا أن الشــخص الـذي فقــد إحــدى عينيــه ســابقاً ، الجـروح التــي تصــيب الشــخص الســليم

أشـد بكثيـر مـن الضـرر الـذي يصـيب  ،يكون الضرر الـذي يصـيبه بفقـد العـين الأخـرى وصـيرورته كفيفـاً 
  . )٢(من كان سليم العينين فيفقد عيناً واحدة

كالقــانون  ،والمركــز الاجتمــاعي ،وانين لــم تغفــل الــنص علــى الظــرف المــاليوإذا كانــت بعــض القــ
إلا ، الذي ذكر عبارة الظروف الملابسة) ١٧٠(المادة  فيالذي أشار إلى ذلك ضمناً  ،المدني المصري

وكذلك القـانون المـدني الأردنـي وهـو  ،أن القانون المدني العراقي لم يشير إلى ذلك لا صراحة ولا ضمناً 
  . )٣(لزم تلافيهنقص ي

وفى هذا الصدد يجب أن لا يقام وزن لما سيحصل عليه المضرور من مبالغ التأمين التي يكون 
كـذلك لـيس مـن دخـل لحسـن ، هـذا مـا سـنتناوله بالتفصـيل فيمـا بعـد، قد أتفـق عليهـا مـع شـركات التـأمين

                                                           

، ٥٤٢، ص ١٩٩٣النظريـــة العامـــة للالتـــزام، الكتـــاب الأول، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة،  :يالشـــرقاو جميـــل . د  )١(
  .٢٤٣مصادر الالتزام وأحكامه، القاهرة، جامعة عين شمس، ص :يحسين النور . د: وأنظر

فســخ التعــويض عــن  :عبــد االله مبــروك النجــار. دو ، ٥٤٧-٥٤٦، ص٥٦٤المرجــع الســابق، ف  :حســين عــامر. د  )٢(
-٢٠٠١، القــاهرة، ١، دار النهضــة العربيــة، ط)أسســه ومــدى مشــروعيته فــي الفقــه الإســلامي والقــانون(الخطبــة، 

  .٣٤٧، ص ٢٠٠٢
  .٤٤٣المرجع السابق، ص :الدكتور منذر الفضل يوهذا هو رأ  )٣(

صــراحة علــى لوجــدنا أنهــا قــد أشــارت  ،مــن القــانون المــدني العراقــي) ١٩١/٣(إلا أنــه لــو نظرنــا إلــى نــص المــادة 
ضــرورة أخــذ القاضــي المركــز المــالي الــذي يتمتــع بــه الأطــراف بنظــر الاعتبــار عنــد تقــدير التعــويض عــن الضــرر 

عنــد " :أو مــن كــان فــي حكمهمــا، إذ قضــت هــذه المــادة علــى أنــه ،أو غيــر المميــز ،الحاصــل بفعــل الصــبي المميــز
، فمراعـاة الحالـة الماليـة فـي مثـل هـذه "لخصـوممركز ا يتقدير التعويض العادل عن الضرر لابد للمحكمة أن تراع

بــل يشــمل  "أو غيــر المميــز ومــن فــي حكمهمــا ،أي الصــبي المميــز ،الحالــة لا يقتصــر علــى مرتكــب الفعــل الضــار
  .الدكتور منذر الفضل يأيضاً الحالة المالية للمضرور، وهذا على خلاف ما جاء في رأ
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تقــدير مبلــغ التعــويض  فــيإلا أنــه ومــع ذلــك فقــد يكــون لهــا أثــر  ،تقريــر التعــويض فــيالنيــة أو ســوئها 
اعتبــاره فــي  كمــا ويــدخل القاضــي، )١(بوصــفها مــن الظــروف الملابســة التــي يلــزم أخــذها بعــين الاعتبــار

  .)٢(عند تقدير التعويض) المسئول(مدى جسامة الخطأ الصادر من الفاعل 

  :الوقت الذي يقدر فيه الضرر -٢

وعلـى  ،لا يـوم وقـوع الضـرر ،متوجب قواعد العدالة أن يكون تقدير التعـويض وقـت صـدور الحكـ

الفتـرة فـي  القاضي أن يأخذ بنظر الاعتبار جميـع مـا يطـرأ علـى المصـاب وحالتـه الصـحية مـن تغييـرات
فلو تفاقم الضرر كأن يقرر الأطباء بتر الساق ، بين وقوع الإصابة حتى صدور الحكم النهائي ،الواقعة

فإن هـذا ، لمتضرر إلى حالته الصحية الطبيعيةوعودة ا ،أو أن الضرر خفت شدته بزوال الخطر ،مثلاً 

وهــذا مــا ســنتطرق إليــه فــي الفصــل ، )٣(أو نقصــان مقــدار التعــويض ،زيــادة فــيلابــد وأن يكــون لــه تــأثير 
  .الثاني بالتفصيل

  :تقدير التعويض فيإعادة النظر  -٣

يكـون مـن قد تطرأ أحياناً بعض التغييرات على حالة المضرور الصحية بعد صدور الحكم والتـي 
أو عاهــات مســتديمة لــم تكــن  ،كــأن تحــدث مضــاعفات مرضــية ،شــأنها مضــاعفة الأضــرار التــي لحقتــه

ـــــى خطـــــأ المســـــئول ،ظـــــاهرة وقـــــت صـــــدور الحكـــــم وتأخـــــذ هـــــذه التغيـــــرات حكـــــم الضـــــرر ، ومنســـــوبة إل
  .)٤(المستقبلي

ن زيـادة بـادئ الأمـر إذا مـا تـوافرت لديـه مـن الأدلـة والقـرائن علـى كـو  فـيلذا يجب علـى القاضـي 
                                                           

  .٥٤٨، ص٥٦٥المرجع السابق، ف  :حسين عامر. د  )١(
إلا أن الفقــه  ،علــى الــرغم مــن الخــلاف الــذي دار حــول الأخــذ بدرجــة جســامة الخطــأ كاعتبــار مــؤثر فــي حجــم التعــويض  )٢(

كــذلك الموقــف التشــريعي لــم يغفــل ذلــك إغفــالاً تامــاً رغــم الفصــل بــين  ،اتفــق فــي كــل مــن مصــر والعــراق علــى الأخــذ بهــذا
دراســة فــي القــانون (مصــادر الالتــزام : عبــد المــنعم فــرج الصــدة. د :أنظــر فــي ذلــك ،التعــويض المــدني والعقوبــة الجنائيــة

حســـن . ، د٥٤٤- ٥٣مرجـــع الســـابق، صال :حســـين عـــامر. ، د٦٢٧المرجـــع الســـابق، ص ،)اللبنـــاني والقـــانون المصـــري
الــــوجيز فــــي نظريــــة الالتــــزام، مصــــادر  :محمــــد حســــنين. ، د٣٠١المرجــــع الســــابق، ص، ١المبســــوط، ج :الــــذنون يعلــــ

  .٢٦١، ص١٩٨٣أحكامها في القانون المدني الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الالتزامات و 
  . ٤٤٦-٤٤٥المرجع السابق، ص :منذر الفضل. د  )٣(
التعـويض  :ي، عبد الجليل بـدو ٩٧٥ص، ٦٤٩ف المرجع السابق، ، ١الوسيط، ج :عبد الرزاق أحمد السنهوري. د  )٤(

ضـــي فيـــه، مجلـــة إدارة قضـــايا الحكومـــة، الســـنة الخامســـة، العـــدد المق الشـــيءالمؤقـــت والتعـــويض التكميلـــي وحجيـــة 
  .١٨٤، ص١٩٦١الرابع، 

o b e i k a n d l . c o m



 

٨٥  

فيضيف إليـه قيمـة هـذه  ،أن يأخذ ذلك بنظر الاعتبار عند تقدير التعويض ،حجم الضرر محققة الوقوع
 يأمــا بالنســبة للأضــرار المحتملــة الوقــوع أو التــي لا يملــك قاضــ ،)١(الأضــرار التــي ســتظهر بالمســتقبل

تأجيل الفصـل فيهـا إلـى فتـرة  فإن له، الموضوع من الأدلة والقرائن ما يمكنه من تقدير مقدارها أو مداها
 فـيطلـب إعـادة النظـر  فـيبتعويض مؤقت للمضرور مـع الاحتفـاظ بحقـه ي كما أن له أن يقض، لاحقة

  .)٢(التقدير خلال مدة تحددها المحكمة

مــدني ) ٢٠٨(وتقابلهــا المــادة  ،مــدني مصــري ســالفة الــذكر) ١٧٠(وهــذا مــا أشــارت إليــه المــادة 
  .ردنيمدني أ) ٢٦٨(والمادة  ،عراقي

ـــم تقضـــ  يإلا أن علـــى المحكمـــة عنـــد حكمهـــا بـــالتعويض المؤقـــت أن تشـــير بوضـــوح إلـــى أنهـــا ل

وأن المصــاب يحــتفظ لنفســه بحــق الرجــوع علــى المســئول خــلال المــدة  ،بــالتعويض عــن جميــع الأضــرار
  .)٣(التي تم تحديدها

ن دون أن بعض الأحيان قد تسوء حالة المضرور الصحية بعد صدور الحكم النهـائي مـ فيلكن 

أو تكميلي للأضرار التي يمكـن أن تظهـر  ،طلب تعويض إضافي فيتكون هناك إشارة لحق المتضرر 
ـــو تطـــورت الإصـــابة البســـيطة ، مســـتقبلاً  ـــذاكرة فـــيكمـــا ل ـــة يكـــون ، الـــرأس إلـــى فقـــدان ال ففـــي هـــذه الحال

، لمقابـل لـهدون أن يحصل على التعـويض ا ،المصاب قد تحمل ضرراً جديداً بسبب خطأ المسئول ذاته
رفـع دعـوى جديـدة يطالـب  فـيلذلك نجد أن الفقه متفق على إعطاء المصاب أو المضرور كامل الحـق 

فيهــا بتعــويض مــا اســتجد لــه مــن ضــرر بعــد الحكــم النهــائي مــن دون أن يتعــارض طلبــه هــذا مــع حجيــة 
اب إذن لا يكــــون أمــــام القاضــــي إلا أن يحكــــم بتعــــويض تكميلــــي عمــــا أصــــ. )٤(المقضــــي فيــــه الشــــيء

  .المضرور من ضرر
 

أو يــــزول بعــــد صــــدور الحكــــم  ،حالــــة مــــا أن يتنــــاقص حجــــم الضــــرر فــــيومــــن الجــــدير بالــــذكر 

                                                           

  .٦٩٨المرجع السابق، ص: يمحمود جمال الدين زك. د  )١(
المرجـع  :سعدون العـامري. ، د٩٧٦ص، ٦٥٠ف المرجع السابق، ، ١الوسيط، ج :عبد الرزاق أحمد السنهوري. د  )٢(

ــــ. ، د٢٠٩الســــابق، ص الضــــرر، المرجــــع الســــابق، ، ١جالمبســــوط فــــي المســــئولية المدنيــــة،  :الــــذنون يحســــن عل
  .٣١١ص

  .١٨٤المرجع السابق، ص :يعبد الجليل بدو   )٣(
  .وما بعدها ٩٧٤، ص ٦٥٠-٦٤٩ف المرجع السابق، ، ١الوسيط، ج :عبد الرزاق أحمد السنهوري. د  )٤(

o b e i k a n d l . c o m



 

٨٦  

ففي هذه الحالة لا يستطيع المسئول أن يعترض على ، بالتعويض كما لو أبصر من كان قد كف بصره
رض مع حجية لأن إعطاءه مثل هذا الحق يتعا ،الحكم السابق مطالباً المحكمة بإنقاص حجم التعويض

القـــرار الــذي أصـــدرته المحكمــة فإنـــه  فــيفالمســئول عنـــدما يطالــب بإعـــادة النظــر  )١(الشــئ المقضــي بـــه
  .هذا الحكم فييطعن 

 الفرع الثاني

  )الشرط الجزائي(التعويض الإتفاقي 

إلا أنــه ، إذا كــان الأصــل أن القاضــي هــو الــذي يقــوم بتقــدير التعــويض علــى النحــو الســابق بيانــه
حالــة عــدم تنفيــذ  فــيا يمنــع اتفــاق الطــرفين مقــدما علــى مقــدار التعــويض المســتحق للــدائن لــيس ثمــة مــ

الذي أشـارت إليـه  ،)٢( )الشرط الجزائي(هو ما يطلق عليه  الاتفاقوهذا ، أو التأخر فيه ،المدين لالتزامه
 فـــي يجـــوز للمتعاقـــدين أن يحـــددا مقـــدما قيمـــة التعـــويض بـــالنص عليهـــا" :مـــدني مصـــري) ٢٢٣(المـــادة 
وكــذلك المــادة  "٢٢٠إلــى  ٢١٥هــذه الحالــة أحكــام المــواد مــن  فــيويراعــى ، اتفــاق لاحــق فــيأو  ،العقــد

  . ردنيأمدني ) ٣٦٤/١(والمادة  ،مدني عراقي) ١٧٠/١(
ارتأينـــا تقســـيمه إلـــى ثلاثـــة  يمســـائل المتعلقـــة بـــالتعويض الاتفـــاقوللإحاطـــة بدراســـة العديـــد مـــن ال

  :كالآتي ،أغصان
  .عريف الشرط الجزائيت: الغصن الأول
  .خصائص الشرط الجزائي: الغصن الثاني
  .سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي: الغصن الثالث

 الغصن الأول

  تعريف الشرط الجزائي

الغالب دفع مبلـغ مـن  فييكون  –اتفاق بمقتضاه يلتزم شخص بالقيام بأمر معين "الشرط الجزائي هو 
لـه  اً جـزاء، الوفـاء بـذلك الالتـزام الأصـلي فـيذمتـه أو تـأخره  فـيمقرر  يم أصلحالة إخلاله بالتزا في –النقود 

  .)٣("وتعويضاً للدائن عما يصيبه من ضرر بسبب ذلك ،على هذا الإخلال والتأخر

شــرط ضــمن شــروط العقــد الأصــلي الــذي يســتحق كوقــد ســمي بالشــرط الجزائــي لأنــه يوضــع عــادة 

                                                           

  .٦٩٩المرجع السابق، ص :يمحمود جمال الدين زك. د  )١(
  .٧٦لتزام، المرجع السابق، ص أحكام الا :راهيم سعدنبيل إب. د  )٢(
  .١٧٧، ص ١٩٦٢ دون ناشر،موجز أصول الإلتزامات، القاهرة، ب :سليمان مرقس. د  )٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

٨٧  

وهــذا مــا ، )١(اتفــاق لاحــق لهــذا العقــد فــينــع مــن أن يكــون ولكــن لا يوجــد مــا يم، التعــويض علــى أساســه
 ،ي عراقـيمـدن) ١٧٠(وتقابلهـا المـادة  ،مدني مصري المشار إليها قبـل قليـل) ٢٢٣(نصت عليه المادة 

  .فرض عند إخلال أحد الطرفين بالتزامهيوهو جزاء ، مدني اردني) ٣٦٤(والمادة 

غير أنـه ، ع عادة ضمن بنود العقد الأصليمكتوب يوضغير إذن هو اتفاق  تفاقيفالتعويض الا
، على أن يكون سابقا على عدم التنفيذ أو التـأخر فيـه، ليس هناك ما يمنع من أن يتضمنه اتفاق لاحق
  .)٢(وإن كان لاحقا فيعد صلحاً وليس شرطاً جزائياً 

 )٣(ية العقديـةنطـاق المسـئول فـيكثيـر الوقـوع  الإشـارة إلـى أن التعـويض الإتفـاقي هذا المقـام تجـدر يوف

أو ، حالة الإخـلال بـالالتزام فيإذ يسوغ لأطراف العقد أن يحددوا بموجب الاتفاق ما يجب أداؤه من تعويض 

  .)٤(تنفيذ الالتزام من قبل المدين ولا يوجد ما يمنع ذلك قانونا فيحال التأخير  في

لأن المضـرور ، ةنطـاق المسـئولية التقصـيري فـي ن من الصعب تصور التعـويض الإتفـاقيوإذا كا
أي إمكانيــة ، إلا أن ذلــك لــيس بمســتحيل، لا يعلــم مــن هــو المســئول عمــا سيصــيبه مــن ضــرر مســتقبلا

حـال مـا إن يتفـق صـاحب  فيكما  ،حالة المسئولية التقصيرية وارد هنا فيالاتفاق على الشرط الجزائي 
الـدخان المتصـاعد مـن مصنع مع جيرانه على مقدار التعويض عن الضرر الذي يصيبهم مسـتقبلاً مـن 

  .)٥(أو من الضجة الناجمة عن ألآت المصنع ،مداخن المصنع

 

 

وإعطائهـــا زخمـــاً  ،هـــو تأكيـــد القـــوة الملزمـــة للعقـــد ،كمـــا لا يفوتنـــا أن الغايـــة مـــن الشـــرط الجزائـــي
                                                           

أن يتضــمنه العقــد قبــل وقــوع الضــرر الــذي يقــدر الشــرط الجزائــي التعــويض  ،ولكــن يشــترط لفاعليــة الشــرط الجزائــي"  )١(
الــوجيز،  :، مشــار إليــه فــي الــدكتور عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري"و بالتجديــدلا يلتــبس بالصــلح أحتــى عنــه، وذلــك 

  .٨٥٨، ص ٨٢٠المرجع السابق، ف 
لتــزام، الجــزء النظريــة العامـة للا :أنــور سـلطان. ، د٧٦المرجــع السـابق، ص أحكــام الالتـزام،  :نبيـل إبــراهيم سـعد. د  )٢(

  . ٧٧، ص ٦٨، دار المعارف بمصر، ف)الآثار والإنتقال والإنقضاء(لتزام، الثاني، أحكام الا
والشــرط الجزائـــي كثيـــر الوقــوع فـــي الحيـــاة العمليــة إذ لا يكـــاد يخلـــو منــه أي عقـــد تبرمـــه المؤسســات الحكوميـــة مـــع   )٣(

والإيجـــار  ،كعقـــد البيـــع والشـــراء ،المتعاقـــدين، بـــل شـــاع اســـتعماله حتـــى فـــي العقـــود العاديـــة المبرمـــة بـــين الأطـــراف
لمســماه منهــا، فــأكثر مــا يــرد هــذا الشــرط علــى عقــود تتضــمن اعقــود العمــل وغيــر  يوفــ ،توالمقــاولا ،والاســتئجار

  .عمل أو الامتناع عن عملالقيام بأو  ،الالتزام بنقل ملكية
  .٢٣٦، ص ١٩٨٥، ١التعويض عن الضرر المعنوي في المسئولية المدنية، دار الحداثة، ط :مقدم السعيد. د  )٤(
  .٨٠لمرجع السابق، ص التزام، كام الاأح :رمضان أبو السعود. د  )٥(
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٨٨  

  .)١(العقد فيولتجنب تحكم القضاء بالتعويض المقدر ، إضافياً 

  :التمييز بين الشرط الجزائي والعربون

وهــو يســتحق بمجــرد هــذا العــدول ســواء وقــع  ،العــدول عــن تنفيــذ العقــد) مقابــل(عربــون هــو جــزاء ال
أمـا الشـرط الجزائـي فـلا يسـتحق إلا إذا أخـل ، ذلـك إلـى أعـذار المـدين فـيولا حاجـة  ،الضرر أو لـم يقـع

زيادتــه والعربــون لا يجــوز تخفيضــه أو ، ويــتم إنــذاره بصــدد ذلــك ووقــع الضــرر بالفعــل ،المــدين بالتزامــه
) التــزام بــدلي(والعربــون عبــارة عــن  ،علــى خــلاف الشــرط الجزائــي الــذي للقاضــي ســلطة تقديريــة بتعديلــه

أمــا الشــرط الجزائــي فهــو لـــيس ، يجــوز للمــدين أن يــتخلص مــن الالتــزام الأصــلي بدفعـــه للطــرف الآخــر
مــا دام تنفيــذ هــذا  ،صــليفــلا يجــوز للمــدين دفعــه بــدلا مــن الالتــزام الأ ،ولا بــالتزام تخييــري ،بــالتزام بــدلي

  .)٢(الالتزام الأصلي ممكناً وطلبة الدائن

 الغصن الثاني

  خصائص أو صفات الشرط الجزائي

  :يللشرط الجزائي خصائص أربع وه

لأن الشـرط غيـر مقصـود ، الشرط الجزائي هو التزام تبعي يقوم إلى جانب الالتزام الأصلي -أولاً 
أو قـد يكـون  ،المتعاقـدان مقـدماه الأصلي بـل هـو مجـرد تعـويض قـدر أي أنه لا يعد محلاً للالتزام ، لذاته

  :ويترتب على هذا، وسيلة لغاية لحمل المتعاقد على تنفيذ التزامه

  .أن بطلان الشرط الجزائي لا يترتب عليه بطلان الالتزام الأصلي  -١

  .هوبراءة المدين من ،يترتب عليه سقوط الشرط الجزائي ،أن فسخ الالتزام الأصلي  -٢

  .)٣(إلى بطلان الشرط الجزائي ييؤد ،أن بطلان الالتزام الأصلي  -٣

                                                           

  .١٠٣المرجع السابق، ص  :محمد سعيد الرحو. الذنون، د يحسن عل. د  )١(
محمـــد ســـعيد . الـــذنون، د يحســـن علـــ. ، د٨٠- ٧٩رجـــع الســـابق، ص المأحكـــام الالتـــزام،  :نبيــل إبـــراهيم ســـعد. د  )٢(

  .١٠٤ – ١٠٣المرجع السابق، ص  :الرحو
، )فـي الفقـه وقضـاء الـنقض(النظريـة العامـة للالتـزام، أحكـام الالتـزام والإثبـات  :بـد الـرحمنأحمد شـوقي محمـد ع. د  )٣(

/  ٤/ ١٨ق، فـــي ٢٩لســـنة  ٢٠١، كمـــا ورد قـــرار رقـــم ٥٢-٥١، ص٢٠٠٥منشـــأة المعـــارف بالإســـكندرية، ســـنة 
جـاء بــه =الشـرط الجزائــي، وعلـى مــا " :عـن محكمـة الــنقض المصـرية يؤيــد مـا جـاء فــي الشـرط أعــلاه، بـأن ١٩٧٨

قضـاء هـذه المحكمـة التـزام تـابع للالتـزام الأصـلي إذ هـو اتفــاق علـى جـزاء الإخـلال بهـذا الالتـزام فـإذا سـقط الالتــزام 
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أن يحـــددا مبلـــغ الشـــرط  ،ومعنـــى هـــذا للمتعاقـــدين :تقـــديراً جزافيـــاً  الشـــرط الجزائـــي مقـــدراً  -ثانيـــاً 
وقـــد كـــان ، الجزائـــي بصـــرف النظـــر عـــن مطابقتـــه لمقـــدار الضـــرر الحقيقـــي اللاحـــق بالـــدائن أو عـــدمها

إلا أن ، بأنـــه يتحــتم علـــى القاضـــي أن يحكــم بـــالمبلغ الــذي حـــدده المتعاقـــدين ،يالمنطــق القـــانوني يقضــ

وأجازت للقاضي أن يزيد أو ينقص من مبلغ الشرط الجزائي  ،التقنيات الحديثة خرجت على هذه القاعدة
  .سنتحدث عنها فيما بعد )١(حالات معينة في

اشــئة مــن كــون هــذا التعــويض ن وهــذه الصــفة :للتعــويض) جزائــي(الشــرط الجزائــي تقــدير  -ثالثــاً 
ولا يستطيع المتعاقـدان التنبـؤ مقـدماً  ،أو الامتناع عنه ،وقوع الإخلال بالتنفيذ) قبل(قدر مقدماً  تفاقيالا

ومــن هنــا جــاز  ،بمقــدار الضــرر الــذي يصــيب أحــداهما مــن جــراء إخــلال الطــرف الأول بتنفيــذ التزامــه
  .)٢(تعديل مقدار الشرط الجزائي فيللقاضي التدخل 

ويترتــب علــى هــذه الصــفة الاتفاقيــة أنــه يشــترط : لشــرط الجزائــي تعــويض قــدره الطرفــانا -رابعــاً 
مدني مصري على المادة ) ٢٢٣(وهذا هو معنى إحالة المادة  ،عذار المدينألاستحقاق الشرط الجزائي 

مـــدني وكـــذلك فعـــل القـــانون ال ،فهـــذه المـــواد تـــتكلم عـــن الأعـــذار كشـــرط لاســـتحقاق التعـــويض ،)٢٢٠(
  ).٣٦١(المادة  فيردني والمدني الأ ،)١٧٠(المادة  فيالعراقي 

أو الإخلال به  ،أنه لا يستحق إذا كان عدم التنفيذ ،كما ويترتب على أن الشرط الجزائي تعويض
ـــة المـــادة ( ،نتيجـــة خطـــأ صـــادر مـــن المـــدين مـــدني مصـــري علـــى المـــادة ) ٢٢٣(وهـــذا هـــو معنـــى إحال

ويترتـب علـى هـذا الخطـأ ضـرر  ،)١٦٨مدني عراقي علـى المـادة ) ١٧١(وكذلك إحالة المادة  ،)٢٥١(
  .وهذا ما يقودنا للحديث عن شروط استحقاق الشرط الجزائي، أصاب الدائن

  :شروط استحقاق الشرط الجزائي

فإنـــه ينبغـــي  ،إذا كـــان الشـــرط الجزائـــي تقـــديراً اتفاقيـــاً للتعـــويض عـــن عـــدم التنفيـــذ أو التـــأخير فيـــه

                                                                                                                                                                                

حكـام محكمـة أ، مجموعـة ".....الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي ولا يعتـد بـالتعويض المقـدر بمقتضـاه
  .١٠٢٠، ص١٨/٤/١٩٧٨النقض في 

الـــوجيز فـــي شـــرح القـــانون المـــدني الأردنـــي،  أحكـــام الالتزامـــات، المرجـــع الســـابق، ف  :يد الجبـــور ياســـين محمـــ. د  )١(
  .٢٥٧، ص ٢٨٨

  .١٠٦المرجع السابق، ص  :محمد سعيد الرحو. الذنون، د يحسن عل. د  )٢(
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مـن القـانون المـدني ) ٢٢٥(وهـذا مـا أكدتـه نـص المـادة ، )١(ر شـروط اسـتحقاق التعـويضلاستحقاقه تواف
فــلا يجــوز للــدائن أن يطالــب  ،جــاوز الضــرر قيمــة التعــويض الإتفــاقيإذا ": بــالنص علــى أنــه المصــري

ومـن خـلال هـذا الـنص ، "إلا إذا ثبـت أن المـدين قـد ارتكـب غشـا أو خطـأ جسـيماً  ،بأكثر من هذه القيمة
، هــــي الخطــــأ والضــــرر والعلاقــــة الســــببية بينهمــــا ،القــــول أن شــــروط اســــتحقاق الشــــرط الجزائــــييمكــــن 

  .ونعرض لكل من هذه الشروط بإيجاز. والأعذار

فيمتنــع عــن ، فيجــب أن يرتكــب المــدين تقصــيراً فيمــا يتعلــق بتنفيــذ التزامــه الأصــلي :خطــأ المــدين -١
ووقــوع خطــأ مــن المــدين يتــرك ، أو يتــأخر فيــه فيكــون التنفيــذ جزئيــاً  ،أو يتوقــف عــن تمامــه ،التنفيــذ

وهـذا مـا قضـت بـه محكمـة الـنقض ، لتقدير محكمة الموضوع بعد استيفاء الشـروط القانونيـة للخطـأ
فلمحكمـة ، العقد على شرط جزائي عند عدم قيام المتعهد بما التـزم بـه فيإذا نص " :المصرية بأنه

حســبما تــراءى لهــا مــن الأدلــة  ،غيــر مقصــر أو ،الموضــوع الســلطة المطلقــة علــى اعتبــاره مقصــرا
  .)٢("هذا التقدير فيولا سلطة لمحكمة النقض عليها ، المقدمة

والضرر هنا مفترض بموجب الشرط الجزائي   :أن يترتب على تقصير المدين حدوث ضرر للدائن  -٢
، ن بإثباتـــهلـــذلك لا يكلــف الـــدائ، بمجـــرد إخـــلال المــدين بالتزامـــه، إذ أن المتعاقــدين افترضـــا وقوعــه

فـإن لـم يطلـب المـدين تمكينـه مـن ذلـك ، وإنما يجوز للمدين أن يثبت انتفاء الضرر اللاحق بالدائن
 فـــيوبـــذلك يكـــون الشـــرط الجزائـــي قــد جـــاء علـــى خـــلاف القواعـــد العامـــة ، )٣( اعتبــر الضـــرر واقعـــاً 

الشــرط الجزائــي وجــود  فيــه قرارهــا الــذي تقــول فــيوهــو مــا تبنتــه محكمــة التمييــز الأردنيــة ، الإثبــات
فـــإذا أدعـــى الملتـــزم بـــأن الضـــرر يقـــل عمـــا تـــم تقـــديره  ،يفتـــرض وقـــوع الضـــرر باتفـــاق المتعاقـــدين

الشـرط  فيلأنه يثبت خلاف الظاهر  ،فعبء إثبات ذلك يقع على عاتقه ،بمقتضى الشرط الجزائي

                                                           

 أنــه لا يكفــي لاســتحقاق –مــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة " :فقــد قضــت محكمــة الــنقض المصــرية علــى أنــه  )١(
التعويض الاتفاقي مجـرد تـوافر ركـن الخطـأ فـي جـاب المـدين بـالالتزام، وإنمـا يشـترط أيضـاً تـوافر ركـن الضـرر فـي 

جلســة  –ق ٧٦لســنة  ١٤٣٠٧، طعــن رقــم "جانــب الــدائن فــإذا أثبــت المــدين انتفــاء الضــرر ســقط الجــزاء المشــروط
المرجــع الســابق،  :مــد إبــراهيم عطيــهأح/ حكــام محكمــة الــنقض، للــدكتورأ، الموســوعة الماســية فــي ٢٤/١١/٢٠٠٨

  .٦٨٢ص 
الوســيط،   :عبــد الــرزاق الســنهوري. ، مشــار إليــه فــي د١٩٣١ديســمبر ســنة  ١٧فــي  ١٨قــرار محكمــة الــنقض رقــم   )٢(

  .٢، هامش ٨٥٦، المرجع السابق، ص ٢ج
الـوجيز فـي شـرح : يياسـين محمـد الجبـور . د، ٨٧-٨٦أحكـام الالتـزام، المرجـع السـابق، ص : نبيل إبراهيم سعد. د  )٣(

  .٢٤٧ – ٢٤٦المرجع السابق ص ، )أحكام الالتزامات(، ٢القانون المدني الأردني، ج
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  .)١(الجزائي

لــم يســتغن عــن شــرط  حيــث أن القــانون :وجــود علاقــة ســببية مباشــرة بــين الضــرر وعــدم التنفيــذ  -٣
بيد ، فمن البديهي أيضا أن يشترط توافر السببية بين الخطأ والضرر ،الخطأ ولا عن شرط الضرر

أن إعفاء الدائن من عبء إثبات الضرر وافتراض حصول هذا الضرر يجعل من المتعذر تكليـف 
أن القـانون يفتـرض ولذلك يتعين القول بـ، الدائن بإثبات السببية بين الضرر المفترض وعدم التنفيذ

الـدائن أن يثبـت  يفيكفـ، ويلقى على المـدين عـبء نفيهـا ،ويعفى الدائن من إثباتها ،السببية  أيضا
مـا لـم يثبـت المـدين أن الـدائن لـم يصـبه  ،حتى يصبح الشـرط الجزائـي واجـب التطبيـق ،عدم الوفاء

اً عـن سـبب أجنبـي بـل كـان ناشـئ ،أو أن الضـرر الـذي أصـابه لـيس ناشـئاً عـن عـدم الوفـاء، ضرر
لا يمكـن  : "قرار لهـا جـاء فيـه فيوقد أقرت محكمة التمييز الأردنية ذلك  ،)٢(جعل الوفاء مستحيلاً 

أو  ،إلا إذا ثبت أن عدم التنفيذ كان بسبب أجنبي ،إعفاء المدين مبدئياً من الحكم بالشرط الجزائي

  .)٣("قوة قاهرة لا يد له فيه

) ٢١٨(وقد نصت على ذلـك المـادة ، شرطاً لاستحقاق الشرط الجزائييعد الأعذار  :أعذار المدين  -٤

) ٣٦١(والمــادة  ،مــدني عراقــي) ٢٥٦(وكــذلك المــادة  ،ســابقة الــذكر المصــريمــن القــانون المــدني 

وهـو تعـويض اتفـاقي لا  ،ويتبين أن الشرط الجزائي باعتباره نوع من أنـواع التعـويض، مدني أردني
والشــرط الجزائــي بغــض النظــر عمــا إذا كــان تعويضــاً عــن التــأخير  ،يسـتحق إلا بعــد أعــذار المــدين

وإنما يجب أن يتضمن مـا  ،أو عدم الوفاء لا يفيد بذاته إعفاء الدائن من أعذار المدين ،الوفاء في
  .)٤(يفيد النص على أن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى إجراء آخر

 الغصن الثالث

  تعديل الشرط الجزائي فيسلطة القاضي 

وهــو القــوة الملزمــة  ،مــن المبــدأ العــام اً تعــديل الشــرط الجزائــي اســتثناء فــيتعتبــر ســلطة القاضــي 
  .)٥(كما أن المشرع قد حدد الحالات التي يسمح فيها للقاضي بهذا التعديل ،للعقد

تقــديره  فــيظــر فإنــه يكــون قــابلاً لإعــادة الن، وبمــا أن الشــرط الجزائــي يقــع مســبقا قبــل حــدوث الضــرر

                                                           

  .٢٣١، ص ١٩٩٠، منشور في مجلة نقابة المحامين لسنة )٨٧/ ١٩٣(قرار محكمة التمييز الأردنية، رقم   )١(
  .١٨٩المرجع السابق، ص  أحكام الالتزام،: سليمان مرقس .د  )٢(
  .٩٢٤، ص ١٩٨١منشور في مجلة نقابة المحامين لسنة ) ٨٠/ ٤٣٢(مة التمييز الأردنية رقم قرار محك  )٣(
  .٨٦٠-٨٥٩، ص ٤٨٥ف المرجع السابق، ، ٢الوسيط، ج :ق أحمد السنهورياعبد الرز . د  )٤(
  .٨٧لتزام، المرجع السابق، ص أحكام الا :نبيل إبراهيم سعد. د  )٥(
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أن يخفـض فـي ويكـون للقاضـي ، وبالزيـادة إن كـان لا يعـادل الضـرر الناشـئ، بالتخفيض إن كـان مبالغـاً فيـه
واتضــح للقاضــي أن ، إذا أثبــت المــدين أن التقــدير كــان مبالغــاً فيــه إلــى درجــة كبيــرة مبلــغ التعــويض الإتفــاقي

جـاز لـه أن  ،ه تعويضـاً مقـدراً مسـبقاً بالاتفـاقوهـو كونـ ،تقدير التعويض قد خرجت به عـن هدفـه فيالمبالغة 
  .الدائن دون وجه حق يتثر ، مبلغة باعتبار أن إثارة تفقر المدين فييخفض 

الــذي يقــرره  فــي مقــدار التعــويض الإتفــاقيومــا يلاحــظ أن غالبيــة القــوانين تجيــز للقاضــي التعــديل 
  .هذا التعديل إلا أنها تختلف فيما بينها حول المدى الذي يجوز فيه، الطرفان

أجـــاز للقاضـــي أن ، )١( نجـــد أن المشـــرع ،المصـــريوبإلقـــاء الضـــوء علـــى موقـــف القـــانون المـــدني 
 فـيأو أن الالتـزام الأصـلي قـد نفـذ ، إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغـا فيـه ،يخفض مبلغ التعويض

لقاضي أن يخفـض هـذا ويجوز ل": مدني مصري التي جاء فيها) ٢/ ٢٢٤(طبقاً لنص المادة ، جزء منه
أو أن الالتـزام الأصـلي قـد نفـذ ، إذا أثبت المـدين أن التقـدير كـان مبالغـا فيـه إلـى درجـة كبيـرة ،التعويض

إنمـا وضـع لحالـة عـدم قيـام  ،أن الشرط الجزائي فيوالعلة من جواز التخفيض هنا تكمن  ."جزء منه في
وبالتــالي إذا خفــض القاضــي ، اء بــالالتزام كلــهالوفــ فــيحالــة تــأخره  فــيأو ، المــدين بتنفيــذ التزامــه أصــلا

ويقــع عــبء ، فإنــه يكــون قــد احتــرم إرادة المتعاقــدين ،الشــرط الجزائــي بنســبة مــا نفــذ المــدين مــن التزامــه
  .)٢(إثبات التنفيذ الجزائي على المدين

 )٢٢٥(المـادة  فـيالحالة المنصـوص عليهـا  فيقيمة الشرط الجزائي  فيكما يجوز للقاضي أن يعدل 

فــلا يجــوز للــدائن أن  ،يجــاوز الضــرر قيمــة التعــويض الإتفــاقإذا ": أنــه يوهــ ،المصــريمــن القــانون المــدني 
  ."أو خطاً جسيماً  ،ثبت أن المدين قد ارتكب غشاأإلا إذا  ،يطالب بأكثر من هذه القيمة

ـــدائن أن المـــدين ارتكـــب غشـــاً أو خطـــأ  ،فـــإذا زاد الضـــرر عـــن التعـــويض المتفـــق عليـــه وأثبـــت ال
  .فللقاضي أن يزيد من مقدار التعويض حتى يصبح معادلاً للضرر الذي وقع ؛سيماً ج

للقاضـــــي  جـــــازتأالتشـــــريعات العربيـــــة الأخـــــرى  وأغلـــــب ،المصـــــريومـــــن الملاحـــــظ أن التشـــــريع 
اســتثناء مــن  يوهــ، حالــة واحــدة فقــط فــيولــم تجــز لــه الزيــادة إلا  ،التخفــيض مــن قيمــة الشــرط الجزائــي

الـــذي أجـــاز للقاضـــي  ،١٩٧٥لقـــانون المـــدني الفرنســـي المعـــدل بعـــد عـــام الأصـــل علـــى عكـــس موقـــف ا
                                                           

مــدني ) ٣، ٢، ١الفقــرة  ١٧٠(ويقابلهــا المــادة  ،يالقــانون المــدني المصــر مــن ) ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٣(المــواد  أنظــر  )١(
  .مدني أردني) ٢، ١الفقرة  ٣٦٤(والمادة  ،عراقي

  .٨٦المرجع السابق، ص أحكام الالتزام،  :رمضان أبو السعود. د  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

٩٣  

ليضـع حـداً لهـذا  ،١٩٧٥يوليـو  ٩وهـو قـانون ، الشرط الجزائي وتعديله بالزيـادة أو النقصـان فيالتدخل 
 :لتصـبح علـى النحـو التـالي، مدني فرنسـي) ٢/ ١١٥٢(ختلاف وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الا

أن يــنقص أو " ١٩٨٥أكتــوبر  ١١بعــد تعــديل قــانون "ولــو مــن تلقــاء نفســه  ،للقاضــييجــوز ، ومــع ذلــك"
  .)١( "إذا كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو زهيدة، يزيد من الجزاء المتفق عليه

وأعطـى  ،فما يلاحظ على هذا النص أن المشرع غلب اعتبـارات العدالـة علـى مبـدأ القـوة الملزمـة للعقـد

فإنـه  ؛وأغلـب التشـريعات العربيـة ،المصـريأمـا دور القاضـي ، تعديل الشرط الجزائي فيياً للقاضي دوراً إيجاب
  :حالتين فقط هما فيفله أن يخفض الشرط الجزائي  ،محصور بنص القانون

عـــن  يزيـــد كثيـــراً  هبمعنـــى أن مبلغـــ، للتعـــويض مبالغـــا فيـــه أثبـــت المـــدين أن التقـــدير الاتفـــاقي إذا   -١

  .)٢(ئنالضرر الذي ألحق بالدا

أولهمـا  ،لكـن ينبغـي بهـذا الصـدد ملاحظـة أمـران ،)٣(حال قيام المدين بتنفيذ جزء من التزاماتـه في   -٢
والآخـر مـدى إمكانيـة تجزئـة التنفيـذ ومـدى اسـتفادة الـدائن مـن  ،المـدين لالتـزامحجم التنفيذ الجزئـي 
  .)٤(ذلك التنفيذ الجزائي

إذا زاد الضــــرر الواقــــع علــــى  ،)لشــــرط الجزائــــيا( وز للقاضــــي زيــــادة التعــــويض الإتفــــاقيكمــــا يجــــ
 ،)٥(خطـأ جسـيماً  ثبت الـدائن أن المـدين قـد ارتكـب غشـاً أوأو  ،الشرط الجزائي فيالتعويض المتفق عليه 

                                                           

  .، وما بعدها٨٩، المرجع السابق، ص الالتزامأحكام  :نبيل إبراهيم سعد. د  )١(
إذا أثبت المدين أن تقدير التعـويض الاتفـاقي كـان مبالغـاً فيـه إلـى درجـة : "محكمة النقض المصرية بأنه فقد قضت  )٢(

كبيــرة، أو أنــه نفــذ التزامــه الأصــلي فــي جــزء منــه، جــاز للقاضــي تخفــيض التعــويض بنســبة مــا تــم تنفيــذه مــن هــذا 
: شار سامي عبد المنعم حسـين، المست١٧/٥/٢٠٠٥ق، جلسة ٧٢لسنة  ٢٩٥١، نقض مدني مصري رقم "الالتزام

، الجـزء الأول، ص ٢٠٠٦حتـى  ٢٠٠٤مجموعة أحكام النقض مـن  – ١٨ –مجموعة القوانين والمبادئ القانونية 
١٠٤.  

إذا كان من الثابت من وقائع النزاع أن البائع قد نفذ بعض الأعمـال التـي ": جاء في قرار محكمة النقض المصرية  )٣(
فإن تقصيره في هذا النشاط يكون تقصيراً جزئياً  ،يباقي الأقطان المتفق عليها للمشتر  وتخلف عن توريد ،التزم بها

يبــيح للقاضــي أن يخفــض التعــويض المتفــق عليــه إلــى الحــد الــذي يتناســب مــع مقــدار الضــرر الحقيقــي الــذي لحــق 
م محكمــة حكـاأ، مجموعـة ٧/٣/١٩٩٦، نقـض مــدني فـي "ممـا يـدخل تقـديره فــي سـلطات محكمـة الموضـوع ،الـدائن

  .٢٦٩، رقم ٤٧٩، ص٢ع/٤٧النقض المدنية، لسنة 
  .١٠٩المرجع السابق، ص  :محمد سعيد الرحو. الذنون، د يحسن عل. د  )٤(
: أحمــد شــوقي محمــد عبــد الــرحمن. ، د٨٩ – ٨٨المرجــع الســابق، ص أحكــام الالتــزام،  :رمضــان أبــو الســعود. د  )٥(

  .٥٦المرجع السابق، ص النظرية العامة للالتزام،

o b e i k a n d l . c o m



 

٩٤  

 والمـــادة ،عراقـــي مـــدني )٣/ ١٧٠( المـــادة وتقابلهـــا ،مصـــري مـــدني )٢٢٥( المـــادة عليـــه نصـــت مـــا وهـــذا

  .أردني مدني )٣٦٤/٢(

 الفرع الثالث

  )الفوائد التأخيرية(دير القانوني للتعويض التق

وقلنـا أيضـاً أنـه يجـوز للأطـراف الاتفـاق علـى ، قلنا أن الأصل هو قيام القاضي بتقدير التعويض
فــي  لكــن قــد يتــدخل المشــرع، لتعــويض القضــائي والتعــويض الاتفــاقيوهــذا هــو ا ،تقــدير التعــويض مقــدماً 

وفــي  ،)١()الفوائــد(ا يطلــق عليـه بــالتعويض القـانوني وهــذا مـ ،نصـوص تشــريعية بتحديـد مقــدار التعـويض

ســداد  فــيلأن التقــدير هنــا عبــارة عــن حســاب مــدة التــأخير ، تقــدير هــذا النــوع لا تثــار هنالــك أيــة مشــكلة
فعندما يكون محل الالتزام . )٢(تنفيذ الالتزام الواقع على عاتق المدين فيأو مدة التأخير ، الدين الأصلي

فيجب عليه أن ، هذا الأداء فيومع ذلك فهو يتأخر ، علوم المقدار يلتزم المدين بأدائهمبلغاً من النقود م
كمـا ويتضـح أن المشـرع جعـل . )٣(يلتزم بتعويض الـدائن عـن حرمانـه مـن هـذا المبلـغ طـول مـدة التـأخير

أن يقتصـر علـى النطـق بـالحكم وفـق مقتضـيات النصـوص التشـريعية  ،هذه الحالـة فيمن دور القاضي 
  .ردة بهذا الخصوصالوا

مقـــدار التعـــويض المســـتحق نتيجـــة تـــأخر المـــدين  المصـــريوعلـــى هـــذا فقـــد حـــدد القـــانون المـــدني 
مـــدني ) ٢٢٦(حيـــث نصــت المــادة ، يكــون محــل الالتـــزام مبلغــاً مــن النقــودأن حالـــة مــا  فــيبالوفــاء بــه 

وكـان  ،غـاً مـن النقـودإذا كان محل الالتـزام مبل": مدني عراقي على أنه) ١٧١(وتطابقها المادة  ،مصري

كـــان ملزمـــاً بـــأن يـــدفع للـــدائن علـــى ســـبيل ، الوفـــاء بـــه فـــيوتـــأخر المـــدين  ،معلـــوم المقـــدار وقـــت الطلـــب
المسـائل  فـيالمائـة  فـيوخمسـة  ،المسـائل المدنيـة فـيالمائة  فيالتعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة 

أن لـم يحـدد الاتفـاق أو العـرف التجـاري ، بهـاهذه الفوائد من تاريخ المطالبـة القضـائية  يوتسر  ،التجارية

                                                           

وتعــرف الفائــدة بأنهــا مبلــغ مــن النقــود قــدره القــانون مســبقاً وواجــب علــى المــدين دفعــه للــدائن عنــد تــأخره فــي الوفــاء   )١(
  .بالتزام محله مبالغ نقدية

النظريـة العامـة لالتـزام الدولـة بتعـويض المضـرور مـن الجريمـة، مطبعـة دار  :سيد عبد الوهاب محمـد مصـطفى. د  )٢(
  .١٨٧، ص٢٠٠٢قاهرة، ال ،١الفكر العربي، ط

مسـئولية مهندسـي ومقـاولي  :محمد شكري سـرور. د، ٩٨- ٩٧أحكام الالتزام، المرجع السابق، ص : نبيل إبراهيم سعد. د  )٣(
والقـــانون المـــدني الفرنســـي، دار الفكـــر العربـــي، ي البنـــاء والمنشـــآت الثابتـــة الأخـــرى، دراســـة مقارنـــة فـــي القـــانون المصـــر 

  .٢٩٣- ٢٩١المرجع السابق، ص :يم دسوقيمحمد إبراه. ، د٧١، ص١٩٨٥

o b e i k a n d l . c o m



 

٩٥  

  ."وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره، خر لسريانهاآتاريخاً 

بســبب تــأثره ) الفوائــد(قــد اســتبعد هــذا النــوع مــن التعــويض  ،لكــن مشــرع القــانون المــدني الأردنــي
أي مـن نصـوص القـانون فـي  فلـم يتعـرض لتلـك الفائـدة، بالفقه الإسلامي الـذي حـرم الربـا تحريمـاً قطعيـاً 

إلا أن المشرع الأردنـي أجـاز تلـك الفوائـد ونظـم مقـدارها بقـانون أصـول المحاكمـات المدنيـة رقـم ، المدني
  .)١(ومن ثم استقر القضاء الأردني على العمل بهذه الفائدة، ١٩٨٨لسنة ) ٢٤(

، لأعـذارويضـاف إليهـا شـرط ا ،وهذا التعويض يتطلب وجـوب وجـود خطـأ وضـرر وعلاقـة سـببية
فمجـرد ، شـأن اسـتحقاق الفوائـد التأخيريـة فـيلكن هذه الشروط التـي تقتضـيها القواعـد العامـة قـد تحـورت 

 ،هـــو خطـــأ يســـتوجب مســـئوليته، الوفـــاء بالتزامــه بـــدفع المبلـــغ المســـتحق بذمتـــه للــدائنفـــي  تــأخر المـــدين
الضـــرر نـــاتج عـــن خطـــأ وأعتبـــر أن ، وبالنســـبة للضـــرر وعلاقـــة الســـببية فقـــد أفتـــرض القـــانون وجودهمـــا

  .)٢(فإن القانون قد استبدله بالمطالبة القضائية، أما فيما يتعلق بالأعذار، المدين

  :هي) الفوائد التأخيرية(وعلى ذلك فشروط استحقاق التعويض القانوني 

  .أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت المطالبة  -١

  .التزامه وسداد الدين الذي عليه للدائنالوفاء ب فيتأخر المدين   -٢

  .)٣(المطالبة القضائية بالفوائد  -٣

                                                           

 ٤٣٦المنشور في المجلة القضائية ص  ٣٠/٩/١٩٩٩في  ١٦٥٢/١٩٩٩أنظر قرار محكمة التمييز الأردنية رقم   )١(
أصـول قـد أوجبـت الحكـم بالفائـدة وإذا كـان المـدين قـد تعهـد بتأديـة  ١٦٧أن المـادة ..... " :المتضـمن ١٩٩٩لسنة 

ين، وأمتنع عن أدائها عند حلول الأجل، ويحكم بشأن الفائدة بمـا قضـى بـه الشـرط فـي مبلغ من النقود في وقت مع
مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة الأردنــي ) ١٦٧(، وقــد نصــت المــادة "العقــد إذا كــان فــي العقــد شــرطاً بشــأنها

دائهـا عنـد حلـول الأجـل متنـع عـن أاإذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معـين و  -١" :على أنه
إذا كـان فـي العقـد شـرطاً بشـأن الفائـدة  -٢يحكم عليه بالفائدة دون أن يكلف الدائن إثبات تضرره مـن عـدم الـدفع، 

وإلا فمـن تـاريخ  ،ييحكم بمـا قضـى بـه الشـرط، وإن لـم يكـن هنـاك شـرط بشـأنها فتحسـب مـن تـاريخ الإخطـار العـدل
تترتـــب الفائـــدة علـــى التعـــويض  -٣دعـــاء الحـــادث بعـــد تقـــديم المـــذكرة، أو بالا ،المطالبـــة بهـــا فـــي لائحـــة الـــدعوى

والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لأحد الخصوم وتحسب الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى مع مراعاة مـا ورد فـي 
. ظـر د، أن"سـنوياً ولا يجـوز الاتفـاق علـى تجـاوز هـذه النسـبة% ٩أي قانون خاص، وتحسب الفائدة السنوية بنسبة 

  .١١١المرجع السابق، ص :محمد سعيد الرحو. الذنون، د يحسن عل
  .٨٧٦-٨٧٥، ص٨٣٢الوجيز، المرجع السابق، ف  :عبد الرزاق أحمد السنهوري. د  )٢(
رمضــان أبــو . ومــا بعــدها، د ١٠١المرجــع الســابق، ص أحكــام الالتــزام،  :نبيــل إبــراهيم ســعد. دوللاســتزادة أنظــر   )٣(

رؤيـة جديـدة للتعـويض  :محمد عبـد الظـاهر حسـين. وما بعدها، د ٩٣المرجع السابق، صتزام، أحكام الال :السعود
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لتزامــات التــي يكــون الا(ويلاحــظ مــن خــلال هــذه الشــروط أن مجــال تطبيــق الفوائــد قاصــر علــى 
ســواء أكــان ، بصــرف النظــر عــن المصــدر الــذي نشــأ عنــه هــذا الالتــزام) مبلغــاً مــن النقــود اً محلهــا ابتــداء

 فــيكمــا لا تكــون هــذه الفوائــد إلا تعويضــاً عــن التــأخر ، أو عمــلاً ناقصــاً  ،غيــر مشــروع عقــداً أم عمــلاً 

وعلـى ، جميع الأحوال مـن الناحيـة النظريـة فيفالالتزام بدفع مبلغ من النقود قابل للتنفيذ العيني  ،التنفيذ

، التنفيذ فيالتأخير حقيقة الأمر والواقع إلا تعويضاً عن  فيليست ) الفوائد(هذا فإن التعويض القانوني 
ففــي النــوعين الأخيــرين يجــوز أن ، وهــذه ميــزة أساســية تميــز الفوائــد عــن التعــويض القضــائي والاتفــاقي

  .)١(التنفيذ فييعوض الدائن عن عدم التنفيذ أو التأخر 

مــن القــانون المــدني المصــري والتــي تقضــي ) ٢٢٨(ولا يفوتنــا أن نــذكر مــا جــاء فــي نــص المــادة 
لحقـه مـن هـذا  ط لاستحقاق فوائـد التـأخير قانونيـة كانـت أو اتفاقيـة أن يثبـت الـدائن ضـرراً لا يشتر " :بأنه

  .)٢("التأخير

ويتضح لنا من هذا النص أن هذا النـوع مـن التعـويض يسـتحق دون حاجـة لإثبـات الضـرر الـذي 
  .)٣(لحق بالدائن

الوفـاء بـالتزام  فـيلتأخير عن ا) الفوائد(فلم يعرف التعويض القانوني  ،وأما موقف الفقه الإسلامي
فهـو ، لأن ذلـك يتنـافى مـع العقيـدة الإسـلامية الصـحيحة، أو أي نظـام مشـابه لـه ،محله مبلغاً من النقـود

يَا أَيهَـا الـذِينَ : (قال تعالى، وإجماع الفقه الإسلامي ،والسنة النبوية المطهرة ،القرآن الكريمفي  ربا محرم
 كُمْ تفُْلِحُونَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرقُواْ اللّهَ لَعَلضَاعَفَةً وَاتدرهم ربا ): (�( محمد وقول الرسول. )٤()بَا أَضْعَافاً م

  .)٥()يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية

                                                                                                                                                                                

. ومــا بعــدها، د ٢٨، ص١٩٩٤القــانوني فــي التقنــين المــدني وتعلقــه بالنظــام العــام، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، 
  .بعدها وما ٥٨المرجع السابق، صالنظرية العامة للالتزام،  :أحمد شوقي محمد عبد الرحمن

  .١١٢المرجع السابق، ص :محمد سعيد الرحو. حسن على الذنون، د. د  )١(
أمـا القـانون المـدني الأردنـي فـلا يوجـد فيـه مـا يقابـل  ،مـن القـانون المـدني العراقـي) ١٧٣/١(يقابلها نص المـادة . د  )٢(

  .نص هذه المادة
  .وما بعدها ٥٠المرجع السابق، ص :لظاهر حسينمحمد عبد ا. د ،ولمزيد من التفصيل حول شرح هذه المادة أنظر  )٣(
  ).١٣٠(سورة آل عمران، الآية   )٤(
 ،الأخبـار مـن أحاديـث سـيد الأخيـار، تحقيـق ىمـن أسـرار منتقـ ،نيـل الأوطـار :يبـن محمـد الشـوكان يمحمد بن عل  )٥(

، حـديث ٢٠٠٥هرة، الرياض، ودار ابن عفـان، القـا ،١أبو معاذ طارق بن عوض االله بن محمد، دار ابن القيم، طـ
  . ٤٥١، ص١٠٤٦٥رقم 
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والأردنــي الــنص علــى إلغــاء كــل مــا يتعلــق بالفوائــد  ،والعراقــي ،ومــن هنــا نهيــب بالمشــرع المصــري
  .نها مخالفة لما جاءت به الشريعة الإسلامية التي حرمت الربا بكافة أنواعهكو  ؛القانونية

 المطلب الثالث

  ويض التلقائي للأضرار بواسطة التأمين وصناديق الضمانالتع

يعتبر التعويض التلقائي خطوة في سبيل تطور الحق في التعويض، فهذا الأخير وإن كـان مقـرراً 
نـــص القـــانون فهــو يمثـــل إحـــدى المبــادئ القانونيـــة العامـــة، ويلـــزم ومكرســاً بـــنص القـــانون، وحتــى بـــدون 

للحصــول عليــه، وفقــاً لقواعــد المســئولية المدنيــة كمــا تبــين لنــا ضــرورة إثبــات ثلاثــة عناصــر رئيســية هــي 
الخطأ والضرر ورابطة السببية بين الخطأ والضرر، أما التعويض التلقائي فلا يلزم للحصول عليه سوى 

بل يكون أغلب الأحيان مفترضـاً وأن هـذا الضـرر يجـد مصـدره فـي فعـل شـخص مـا إثبات الضرر فقط 
  .ليس بالضرورة أن يكون خاطئاً، هذا ما قرره المشرع في بعض الدول

ويجـــد هـــذا التطـــور ســـببه فـــي عـــدم كفايـــة قواعـــد المســـئولية المدنيـــة لحمايـــة الأشـــخاص ضـــحايا 
، إذ يجــب علــى المضــرور أن يقــيم الــدليل فــي الحــوادث الضــارة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالأضــرار الجســدية

الغالــب علــى تــوافر أركــان المســئولية المدنيــة مــن خطــأ وضــرر وعلاقــة ســببية بينهمــا، وهــذا الأمــر غيــر 
ميســور فــي بعــض الأحيــان، وحتــى لــو تــوافرت هــذه الأركــان أو قيــام المســئولية علــى مــا يعــرف بالخطــأ 

هـذه المسـئولية، فـى حـال مـا إذا أثبـت وجـود سـبب  المفترض، فإنه يمكن لفاعل الضرر أن يتخلص من
أجنبي حال دون تحقق العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، كالقوة القـاهرة مـثلاً أو خطـأ الغيـر أو خطـأ 
المضرور نفسه، وحتى لو نجح المضرور في إثبات أركان المسئولية المدنية، فقد لا يجد شخصـاً مليئـاً 

ر للضـــرر، فقـــد يكـــون المســـئول شخصـــاً معســـراً أو لا يســـتطيع دفـــع يحصـــل منـــه علـــى التعـــويض الجـــاب
التعــويض، كــل هــذا علــى أســاس أن فاعــل الضــرر معــروف، أمــا إذا كــان مجهــولاً فلــن يجــد المضــرور 

  .أمامه أحداً لا موسراً ولا غير ذلك

ويجــد التعــويض التلقــائي مصــدره أو يمــنح مــن خــلال نظــم التــأمين الخــاص وصــناديق الضــمان 
ينات الاجتماعية بالنسبة للمخاطر التـي تشـملها هـذه الـنظم، وهـذا التعـويض يشـمل عـدة مجـالات، والتأم

مثــل الأضــرار الناشــئة عــن حــوادث تهــدم المبــاني، والأضــرار الناشــئة عــن حــوادث الســير، وكمــا يشــمل 
ى الأضـــرار الناشـــئة عـــن الحـــوادث الطبيـــة أو الأخطـــاء الطبيـــة، وهنـــاك مـــن الاقتراحـــات التـــي تســـعى إلـــ
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  . )١(تطبيق هذا النظام في مجالات أوسع مما ذكر

إذن لدراســـة موضـــوع التعـــويض التلقـــائي والإحاطـــة بـــه ولـــو بشـــكل يســـير ارتأينـــا أن نتنـــاول هـــذا 
  :المطلب في فروع ثلاث، وكما يلي

  .التعريف بالتعويض التلقائي وضرورته: الفرع الأول

  .الأنظمة المختلفة للتعويض التلقائي: الفرع الثاني

  .مجالات التعويض التلقائي: الفرع الثالث

 الفرع الأول

  التعريف بالتعويض التلقائي وضرورته

يعــرف التعــويض التلقــائي بأنــه تعــويض يــؤدى للمضــرور أو ورثتــه بمجــرد وقــوع الحــادث المســبب 
  .)٢(للضرر دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويض الضرر الذي حدث للمضرور

عويض التلقائي كنظام متطور لتعـويض المضـرور، أي كوسـيلة وأداة مهمـة تضـمن كما يظهر الت
سرعة حصول المضرور على التعويض الكـافي لإشـباع حاجتـه والشـعور بالأمـان والعدالـة فـي المجتمـع 

 .الذي يعيش فيه

  :خصائص التعويض التلقائي هي

 ٧٢بمقتضـى القـانون رقـم يتم تحديد مقدار التعويض بنص في القانون، كما هو الحال فـي مصـر  -١

، وكـــذلك ١٩٩٤مـــارس  ٣١، وكمـــا حـــدث فـــي بلجيكـــا وفقـــاً للقـــانون الصـــادر فـــي )٣(٢٠٠٧لســـنة 
  .بمقتضى الاتفاق، كما حدث في فرنسا بصدد التأمين المباشرة عن حوادث السيارات

                                                           

دراسـة مقارنـة فـي (التعويض التلقائي للأضرار بواسـطة التـأمين وصـناديق الضـمان، : عابد فايد عبد الفتاح فايد. د  )١(
  .وما بعدها ٥، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة طبع، ص)القانون المصري والقانون الفرنسي

  .١٣-١٢، صنفسهالمرجع   )٢(
من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقـل السـريع ) ٨(فقد نصت المادة   )٣(

ويكــون مبلــغ التــأمين الــذي تؤديــه شــركة التــأمين قــدره أربعــون ألــف جنيــه فــي ..."داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة، 
بلــغ التـأمين فــي حـالات العجـز الجزئــي والمسـتديم بمقــدار حـالات الوفـاة أو العجــز الكلـي المســتديم، ويحـدد مقـدار م

نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغيـر بحـد أقصـى قـدره عشـرة آلاف جنيـه 
نهيـــب =أمـــا فـــي العـــراق فلـــم يوجـــد مـــا يشـــابه هـــذا القـــانون، وكـــذلك هـــو الحـــال بالنســـبة للقـــانون الأردنـــي، لـــذا  "...

  .عين العراقي والأردني أن يحذوا حذو المشرع المصري بخصوص مسألة التعويض التلقائيبالمشر 
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يتم صرف التعويض التلقـائي للمسـتحق أو ورثتـه مباشـرة فـي حالـة وفاتـه دون الحاجـة إلـى صـدور  -٢
 .)١(حكم قضائي بتحديده

 .يصرف التعويض متى وجدت حالة من حالاته دون حاجة إلى شروط أخرى -٣

فمــثلاً فــي حــوادث الســيارات لا يشــترط إبــرام وثيقــة تــأمين، فالمضــرور يســتحق التعــويض فــي كــل 
الحالات، وما سيختلف هو مصدر الصرف، في حالة إبرام التأمين تدفع شركة التأمين التعـويض، 

  .ة عدم التأمين يدفع صندوق الضمان التعويضوفي حال

لــيس القصــد كمــا تقــدم أن التعــويض التلقــائي يــتم دفعــه علــى الفــور مــن دون تطلــب أيــة أوراق أو  -٤
علـى  ٢٠٠٧لسـنة  ٧٢قـانون رقـم المـن ) ٨(شروط بل على العكس من ذلك، حيث نصت المـادة 

على التأمين كيفية وشروط أداء مبـالغ  يحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة"سبيل المثال بأن 
التأمين للمستحقين على أن يصرف مبلغ التأمين فـي مـدة لا تتجـاوز شـهراً مـن تـاريخ إيـداع شـركة 

  ."التأمين بوقوع الحادث

فـالتعويض التلقـائي يسـتجيب لـدواعي معينـة تفـرض وجـوده، فهـو يعبـر عـن  وبالنسبة لضرورته،
و ضــمان حــق المضــرور فــي الحصــول علــى التعــويض، ويجنــب تطــور حاصــل فــي الــنظم القانونيــة نحــ

المضرور أو ورثته في حالة وفاته المخاطر والإساءات القانونية والعملية التي تقف في سبيل الحصـول 
إلـــى تقليـــل المنازعـــات ويخفـــف عـــبء القضـــايا التـــي ) التعـــويض التلقـــائي(علـــى التعـــويض، كمـــا يـــؤدي 

إذا كان التعويض الممنوح كافياً لتغطية الأضرار التي أصابت تعرض أمام المحاكم خاصة في حال ما 
  .)٢(المضرور

 الفرع الثاني

  الأنظمة المختلفة للتعويض التلقائي

تتحدد الأنظمة التي تمنح الحق في التعويض، فمنها ما يهتم بالتعويض عـن الأضـرار الجسـدية، 
والأشخاص، والـبعض مـن هـذه الأنظمـة  ومنها ما تهتم بالتعويض عن الاعتداءات الواقعة على الأموال

                                                           

تــؤدي شــركة التــأمين ": المصــري، فــي شــطرها الأول بــأن ٢٠٠٧لســنة  ٧٢مــن القــانون رقــم ) ٨(فقــد نصــت المــادة   )١(
سـتحق أو ورثتـه وذلـك دون من هـذا القـانون إلـى الم) ١(مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة 

  ."الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص
  . ١٦-١٥التعويض التلقائي، المرجع السابق، ص: عابد فايد عبد الفتاح فايد. د  )٢(
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  .)١(يتبنى مبدأ التعويض الكامل والبعض الآخر يضع سقفاً لمبلغ التعويض

إذن هناك ثلاث أنظمة تتعاون فيما بينها لمنح التعويض التلقائي، حتى تحقيق الغرض أو الغاية 
  .رق إليهمنه وهي، الضمان الاجتماعي وصناديق الضمان، والتأمين الخاص، هذا ما سنتط

  :الضمان الاجتماعي -أولاً 

يعتبــر الضــمان الاجتمــاعي النظــام الجمــاعي الأول لمكافحــة الخطــر، ويبنــى أساســاً علــى الشــفقة 
والإحســـان والأحاســــيس النبيلـــة، ويلعــــب دوراً كبيـــراً فــــي تعــــويض الأضـــرار الجســــدية، ففـــي مقابــــل دفــــع 

كالمرض والعجز (ضرار التي تصيب الشخص الاشتراكات، يتكفل هذا النظام تلقائياً بتعويض بعض الأ
فــي تكاملــه الجســدي، فمــن يصــاب بخطــر مــن هــذه الأخطــار، يمكــن أن يحصــل علــى نفقــات ) والوفــاة

العــلاج وتعــويض جزئــي عــن فقــد الــدخل، ولكــن لا يعــوض عــن الأضــرار غيــر الماليــة، مثــل الأضــرار 
تم صــرفها إلا للمحتــاجين وبشــروط معينــة الترفيهيــة، ويمــول هــذا النظــام مــن الخزانــة العامــة للدولــة ولا يــ

فهي ليست حقاً للمحتاجين بل عطاءً من الإدارة تقـدره بمعرفتهـا فـي حـالات خاصـة، وكـذلك مـن الأفـراد 
  .)٢(والمؤسسات الخيرية بناءاً على باعث فعل الخير

مـراض وهذا النوع من أنواع الأنظمة التعويضية، يتحمل تعويضاً جزافيـاً عـن إصـابات العمـل والأ
المهنية، ويمكن تكملة هذا التعويض الجزافي عن طريق الأنظمة التكميلية، لكن وبالرغم من عدم كفاية 
التغطيــة التــي يقــدمها الضــمان الاجتمــاعي، فــإن كــل مضــرور بضــرر جســدي يســتفيد مــن هــذه التغطيــة 

لجـأ إليهـا إلا بشكل سـريع ولكـن محـدود، بـدون البحـث عـن مسـئولية فاعـل الضـرر، فهـذه المسـئولية لا ي
بشــــكل احتيــــاطي وتكميلــــي لكــــي تســــمح عنــــد الاقتضــــاء بتعــــويض تكميلــــي للمضــــرور ومــــنح الضــــمان 

  .)٣(الاجتماعي سلطة الرجوع على فاعل الضرر

  :صناديق الضمان أو صناديق التعويض -ثانياً 

خصـية الاعتباريـة، تأخـذ علـى عاتقهـا تعـويض بعـض شوهي عبارة عن أجهـزة غالبـاً مـا تتمتـع بال
  .نواع الأضرار، ثم يمارس الرجوع على المسئول عن الضرر إذا كان معروفاً أ

ويتم هذا النظام بشكل منفصل عن المسئولية المدنية، فمن أسباب ضرورة وجود تعـويض تلقـائي 
                                                           

  .٢٦-٢٥، المرجع السابق، صيالتعويض التلقائ: عابد فايد عبد الفتاح فايد. د  )١(
  .١٤جتماعي، بدون ناشر، بدون سنة نشر، صقانون التأمين الا: محمد حسين منصور. د  )٢(
  .٢٧التعويض التلقائى، المرجع السابق، ص: عابد فايد عبد الفتاح فايد. د  )٣(
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ن، فاعــل يعــن الأضــرار أنــه لــن ينفــع المضــرور فــي شــيء أن يكــون دائنــاً بــالتعويض فــي حــين أن المــد
م مجهول الهوية، وهذا السبب بالإضافة لأسباب أخرى، هو مـن خلـق ضـرورة الضرر، يكون غير معلو 

  .)١(وجود صناديق الضمان بجانب نظام التأمين، وذلك لتغطية الأضرار في فروض معينة

فقد اتجه المشرع في العصر الحديث إلى تعدد صناديق الضمان وهذه الصناديق يمكن أن تمول 
  .)٢(، وهذا هو الغالب أو من اشتراكات بعض عقود التأمينمن أموال الميزانية العامة للدولة

كمــا أن الــبعض مــن هــذه الصــناديق لا تتــدخل إلا بشــكل احتيــاطي مثــل صــناديق الضــمان عــن 
والـذي لا يتـدخل إلا فـي أحـوال  ٢٠٠٧لسـنة  ٧٢حوادث السـيارات فـي مصـر، الـذي أنشـأه القـانون رقـم 

تأمين أو إعسار شركة التأمين كلياً أو جزئياً أو قـد تكـون معينة، مثل عدم معرفة الفاعل أو عدم وجود 
المركبة المتسببة بالحادث معفاة مـن إجـراءات التـرخيص، وهكـذا، كـذلك صـناديق الضـمان ضـد حـوادث 

هـــي الأخـــرى لا تتـــدخل إلا بشـــكل  ١٩٩٨مـــارس  ١٨الســـيارات والصـــيد فـــي فرنســـا، والصـــادر بتـــاريخ 
  .)٣(احتياطي

يق فـــي فرنســـا تتـــدخل بشـــكل أساســـي، أي التعـــويض الشـــامل للضـــحايا لكـــن غالبيـــة هـــذه الصـــناد
، وصندوق ضـمان ضـحايا أعمـال )٤(المصابين، مثل صندوق تعويض ضحايا الإصابة بفيروس الإيدز

  .)٥(الإرهاب، وغيره من الجرائم

  :التأمين الخاص -ثالثاً 

اشــراً أو غيــر مباشــر، يعتبــر التــأمين مــن الوســائل القديمــة للتعــاون ضــد الخطــر، ويلعــب دوراً مب
  .بحسب الأشكال المختلفة للتأمين

ففــي التــأمين مــن المســئولية، يقــدم التعــويض علــى المســئولية المدنيــة، حيــث أنــه يهــدف فــي هــذه 

                                                           

  .المرجع والمكان السابقين: عابد فايد عبد الفتاح فايد. د  )١(
  .٢٥قانون التأمين الاجتماعي، المرجع السابق، ص: محمد حسين منصور. د  )٢(
  .٢٨التعويض التلقائى، المرجع السابق، ص: بد الفتاح فايدعابد فايد ع. د  )٣(
الإيـدز وإلتهـاب الكبـد الوبـائي بسـبب نقـل دم ملـوث،  تعويض ضحايا مرضي: السعيد الزقرد أحمد. د: للمزيد انظر  )٤(

  .وما بعدها ١٠٩، ص٢٠٠٧دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
يض الأضـــرار الناشـــئة عـــن جـــرائم الإرهـــاب، دار الجامعـــة الجديـــدة، تعـــو : أحمـــد الســـعيد الزقـــرد. د: للمزيـــد انظـــر  )٥(

  .وما بعدها ١٣٢، ص ٢٠٠٧الإسكندرية، 
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، فشــركة التــأمين لا تتـــدخل أو لا تلتــزم بــالتعويض إلا إذا تـــم )١(الحالــة إلــى تغطيـــة كــل آثــار المســـئولية
لــه، ســواء أكــان ذلــك وفقــاً للأحكــام العامــة للمســئولية المدنيــة أو طبقــاً  تحديــد أو إقامــة مســئولية المــؤمن

للنظام الخاص للمسئولية المدنية، ففي مقابل الأقساط التـي يـدفعها المسـئول عـن الضـرر، يقـوم المـؤمن 
بدفع مبلغ التعـويض للمضـرور، وهـذا الأخيـر لـه الحـق فـي الرجـوع علـى شـركة التـأمين ) شركة التأمين(

  .)٢(اشرةبدعوى مب

فالمؤمن بعد وفاء مبلغ التعويض للمضرور، فإنه يملك من حيث المبدأ سلطة الرجوع عن طريق 
الحلول على الغير المسئول عن الحادث، ولكنه لا يملك هذه السلطة في مواجهة المؤمن لـه، أو بعـض 

 ١٢١ – ١٢(مـادة مـن القـانون المـدني المصـري، وال) ٧٧١(أقاربه، وذلك وفقاً لما جاء في نص المادة 

L. (من تقنين التأمين الفرنسي.  

والتأمين من المسئولية نظام اجتماعي لتحمـل الأخطـار، وأسـاس هـذه الاجتماعيـة هـو أن العـبء 
الإجمـالي للتعــويض يتحملـه فــي النهايـة مجموعــة المـؤمن لهــم، وفـي الغالــب يكـون هــذا التـأمين إجباريــاً، 

اختيــاراً بــإبرام تــأمين ضــد الآثــار التــي تنــتج عــن أفعــالهم  لكــن لــيس هنــاك مــن مــانع أن يلجــأ الأشــخاص
  .)٣(الضارة بالغير

فالتأمين من المسئولية له تأثيره الكبير على المسئولية المدنية، فمن جانب يـؤثر فـي تطـور ونمـو 
المســئوليات، ومــن جانــب آخــر يهــدف بالقضــاء علــى وظــائف المســئولية المدنيــة التعويضــية والتهذيبيــة، 

عموم فالتأمين مـن المسـئولية لـم يحـل محـل المسـئولية المدنيـة ولكـن يعمـل إلـى جانبهـا بالتعـاون وعلى ال
  .معها، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل فيما بعد

أمـا التــأمين المباشــر، والــذي هــو فــي الأســاس فكــرة شــركات التــأمين، حيــث عمــدت هــذه الشــركات 
  .لنطاق القضائيإلى إعداد اتفاقات من أجل تسوية المنازعات خارج ا

ويمثــل هــذا النظــام التــأميني بــديلاً ممكنــاً للمســئولية المدنيــة علــى اعتبــار بــأن دفــع التعــويض لا 
يشترط فيه تحديد المسئول عن الضرر، وهـذا النـوع مـن التـأمين يبـرم مـن قبـل الشـخص الـذي يمكـن أن 

                                                           

  .وما بعدها ١٠٣ ص، ١٩٩٠مشكلات المسئولية المدنية، الجزء الثاني، : محمود جمال الدين زكي. د   )١(
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لمؤمن له في خطر يهدده يحدث له الضرر، وهذا التأمين قد يكون تأميناً على الأشخاص عما يصيب ا
  .)١(في جسده، وقد يكون تأميناً عن الأضرار ضد خطر يهدد الذمة المالية للمؤمن له

أمـــا التـــأمين ضـــد الإصـــابات الجســـدية، والـــذي قـــد يبـــرم بشـــكل فـــردي أو جمـــاعي، ويطلـــق عليـــه 
خطــار الوفــاة التــأمين الجمــاعي، ويلعــب هــذا النــوع مــن التــأمين دوراً هامــاً فــي حــوادث الســير، ويغطــي أ

والعجز الدائم والعجـز الجزئـي، هـذا بصـفة خاصـة فـي القـانون الفرنسـي، وذلـك لتعـويض الأضـرار التـي 
  .)٢(تحدث للسائق المضرور من الحادثة المتورطة فيها سيارته وحدها

ولا يفوتنا أن نذكر في حال تغطية الأضرار عن طريق هذه الأنظمة لابد وأن يكون هناك تنسيق 
  .لتعويض بحيث لا يحدث تكرار لتغطية الخطر الواحد بأكثر من نظامبين نظم ا

 الفرع الثالث

  مجالات التعويض التلقائي

تجــــارب التعــــويض التلقــــائي عــــن طريــــق التــــأمين وصــــناديق   نتطرق في هذا المجال عن بعض
ويض هـو الضمان في القانون الفرنسي والقانون المصري والقانون العراقـي، ويكـون أول مجـال لهـذا التعـ

إصابات العمل، وهو المجال الذي طبق فيه المشرع منح تعويض جزافـي مـن غيـر النظـر إلـى مسـئولية 
  .صاحب العمل

أما المجال الثاني فهو الأضـرار الناتجـة عـن تهـدم المبـاني، نتيجـة لعيـوب التـأمين مـن المسـئولية 
وبــطء صــرف  تفــي الإجــراءافــي مجــال البنــاء والتشــييد، فمــا يشــهده هــذا النــوع مــن التــأمين مــن بــطء 

التعويضــات، فقــد أدى إلــى إنشــاء نظــام التــأمين ضــد الأضــرار التــي تصــيب المبــاني، مــن قبــل المشــرع 
، ويقع ضمن هذا النظام على مالك البنـاء الالتـزام ١٩٧٨يناير لسنة  ٤الفرنسي، وذلك بمقتضى قانون 

ب المبنى، ففي حال ما إن حـدث ضـرر ضد الأضرار التي تصي ،بالتأمين الإجباري أو وكيله أو البائع
فــي المبنــى يــتم صــرف تعــويض تلقــائي للمــؤمن لــه مــن شــركة التــأمين عــن الأضــرار، وبإمكــان الشــركة 

                                                           

ــافعابــد فايــد عبــد الفتــاح . د   )١( التــأمين المباشــر فــي مجــال البنــاء والتشــييد، دراســة فــي تــأمين أضــرار المبنــى فــي : دي
ين العربية، مجلة حقوق حلـوان للدراسـات القانون الفرنسي، ومدى إمكانية الاستفادة منه في القانون المصري والقوان

  .وما بعدها ١٨، ص ٢٠١١يناير  ٢٤القانونية والاقتصادية، تصدر عن كلية الحقوق، جامعة حلوان، العدد 
  .٣١التعويض التلقائي، المرجع السابق، ص: ديافعبد الفتاح فايد عابد . د   )٢(

o b e i k a n d l . c o m
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  .الرجوع فيما بعد، على فاعل الضرر أو مؤمنه

إذن استناداً لما تقدم يمكن أن نصوغ تعريف لهذا النوع في التأمين، بأنه عبارة عن تعويض عـن 
ويعتبــر بهــذا الحــال بمثابــة تــأمين علــى الأشــياء ) المالــك أو وكيلــه(ى، يصــرف للمضــرور أضــرار المبنــ

  .)١(شركة التأمين التعويض أو مبلغ التأمين للمؤمن فيه تدفع

والمجـــال الثالـــث، الأضـــرار الناتجـــة عـــن حـــوادث الســـيارات، لـــم يكـــن هـــذا النظـــام يحظـــى بتنظـــيم 
من حوادث السيارات في فرنسا، لكن هذا التعويض  تشريعي ينظم صرف تعويضات تلقائية للمضرورين

يســتند إلــى تنظــيم اتفــاقي بــين شــركات التــأمين حيــث يتــيح للمضــرور أن يحصــل علــى التعــويض بشــكل 
تلقائي بمجرد وقوع الحادث من مؤمنه وهي شركة التأمين عن المسئولية، ثم ترجـع الشـركة علـى مـؤمن 

تعويض المدفوع له، مـن قبـل مؤمنـه، فبإمكانـه اللجـوء إلـى المسئول، وإذا لم يكن المضرور قد رضي بال
مــا تقــدم مــن تعــويض  وار، ويوجــد إلــى جــ)٢(القضــاء للمطالبــة بــالتعويض عــن الأضــرار التــي حــدثت لــه

يوليـو  ٥تلقائي منظم ضمن التأمين المباشـر وغيرهـا مـن صـور التـأمين، فقـد أنشـأ القـانون الصـادر فـي 
ي يصرف للمضرور من حوادث السير بشرط وجود سيارة متسـببة فـي نوعاً من التعويض التلقائ ١٩٨٥

الحادث، بغض النظر عن نسبة خطأ القائد من عدمه، ويصرف هذا التعـويض مـن شـركات التـأمين أو 
  :صندوق الضمان، ويشترط لتدخل الصندوق عدة شروط هي

  .ضرورة تدخل شخص من الغير في أحداث الضرر الواقع للمضرور -١

 .المتسبب بالضرر قابلاً للتأمين أن يكون الفعل -٢

 .أن يكون فاعل الضرر مجهولاً أو معسراً أو غير مؤمن عليه -٣

إذن كصــــفة عامــــة الأضــــرار التــــي يضــــمنها الصــــندوق هــــي الأضــــرار الجســــدية التــــي تنــــتج مــــن 
  :الاعتداء على الشخص، لكن يمكن أن يعوض الصندوق الأضرار المادية التي تحصل وبشروط

  .رار بسبب السيارةأن تكون هذه الأض -١

 .أن يكون فاعل الضرر غير مؤمن عليه أو غير معروف -٢

لقـــد طـــور المشـــرع الفرنســـي المســـئولية  ،الأضـــرار الناشـــئة عـــن الأخطـــاء الطبيـــة ،المجـــال الرابـــع
                                                           

  .وما بعدها ١٢مجال البناء والتشييد، المرجع السابق، ص التأمين المباشر في: عابد فايد عبد الفتاح فايد. د  )١(
  .٣٦التعويض التلقائي، المرجع السابق، ص: ديافعبد الفتاح فايد د بعا. د  )٢(
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، حيـــث التـــداعيات المرضـــية والأخطـــاء الطبيـــة، وهـــذه ٢٠٠٢مـــارس لســـنة  ٤الطبيـــة بمقتضـــى قـــانون 
ا والتعويض عنها على أساس الخطأ الواجب الإثبات، في حين أن التعويض الأخيرة تقوم المسئولية فيه

، بينمـــا فــي القـــانون )١(عــن الثانيــة يـــتم مــن خـــلال التضــامن الاجتمـــاعي عــن طريــق التعـــويض التلقــائي
  .)٢(المصري تخضع هذه المسئولية والتعويض عنها للقواعد العامة

ئولية علـى الأطبـاء والمهـن الطبيـة الأخـرى تـدفع ويفرض المشرع الفرنسي تأميناً إجبارياً من المسـ
بمقتضاه التعويض عن الأضرار الناشـئة عـن الأخطـاء الطبيـة، وتشـارك صـناديق الضـمان التـأمين مـن 
المسئولية الطبية في تعـويض المضـرورين مـن الحـوادث الطبيـة فـي بعـض الأحـوال كالتـداعيات الضـارة 

  .)٣(أو ما يعرف بالأخطاء الطبية

التعويض التلقـائي للأضـرار فـي القـانون المصـري، يبـدو أنـه طبـق ولأول مـرة فـي مجـال  أما نظام
، ويكــون مصـــدر هــذا النظــام هــو التـــأمين )٤(٢٠٠٧لســنة  ٧٢حــوادث الســيارات بمقتضــى القـــانون رقــم 

الإجبـاري والصـندوق الحكـومي للتعويضـات، وقـد حـل هـذا القـانون محـل قـانون التأمينـات الإجبـاري مـن 
، فقــد أنشــأ هــذا القــانون الصــندوق الحكــومي )٥(١٩٥٥لســنة  ٦٥٢ة عــن حــوادث الســيارات رقــم المســئولي

                                                           

  .٣٧التعويض التلقائي، المرجع السابق، ص: ديافعبد الفتاح فايد د باع. د  )١(
 ٢٠٠٢مــارس لســنة  ٤اً ملحوظــاً فــي ظــل قــانون كمــا تبــين لنــا أن المســئولية الطبيــة والتعــويض عنهــا شــهد تطــور   )٢(

الفرنسي، لكن الأمر يبدو مختلف في ظل القانون المصري فما زالت هذه المسـئولية تخضـع للقواعـد العامـة، حيـث 
، علــى )والمســئولية الطبيــة بوجــه عــام(تقــوم مســئولية الطبيــب عــن الأضــرار التــي تلحــق الشــخص الخاضــع للعــلاج 

تب على ذلك، وحتى تقوم مسئولية الطبيب، فيجب إثبات خطأ أو تقصير مـن جانبـه، أساس الخطأ الشخصي ويتر 
ولا يشــترط درجــة خطــأ معينــة وإنمــا يكفــي أي خطــأ أو تقصــير يســأل الطبيــب عــن تعــويض الأضــرار، وإذا كانــت 

ئ أو حالت مسئولية الطبيب تقوم على الخطأ الشخصي أو الواجب الإثبات، فبإمكانه أن ينفيها بإثبات أنه لم يخط
المسئولية الطبية، دار الجامعـة : محمد حسين منصور. د: قوة قاهرة دون التنفيذ أو خطأ الغير أو المريض، انظر

  .وما بعدها ١٦١، ص١٩٩٩الجديدة للنشر، الإسكندرية، سنة 
: الحميـــد ثـــروت عبـــد. ومـــا بعـــدها، د ٢٧التعـــويض التلقـــائي، المرجـــع الســـابق، ص : عابـــد فايـــد عبـــد الفتـــاح فايـــد  )٣(

  .وما بعدها ٦٧، ص ٢٠٠٧، الإسكندرية، ةتعويض الحوادث الطبية، دار الجامعة الجديد
التلقــائي فــي القــانون المصــري فــي مجــالات أخــرى، كمــا فــي صــندوق التــأمين  يمكــن رصــد هــذا النظــام التعويضــي  )٤(

ة عمليــات التــأمين رض مباشــر غــوهــو خــاص ل ١٩٢٠فبرايــر  ٨الحكــومي لضــمانات أربــاب العهــد الــذي أنشــئ فــي 
ومستخدميها الذين تتطلـب مـنهم اللـوائح والتعليمـات الماليـة  ةلتكوين مال احتياطي يستخدم لضمان موظفي الحكوم

تقــديم ضــمان عمــا بعهــدتهم مــن نقــود أو أوراق دمغــة أو غيرهــا، وكــذلك صــندوق حمايــة البيئــة الــذي أنشــئه قــانون 
  .١٩٩٤لسنة  ٤البيئة رقم 

حقـوق المضـرور فـي قـانون التـأمين الإجبـاري للسـيارات : سـعيد سـعد عبـد السـلام.د: ا القانون انظرللمزيد حول هذ  )٥(
  .٢٠٠٨، ١، دار النهضة العربية، ط٢٠٠٧لسنة  ٧٢رقم 
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للتعويضات، لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السـريع، فـي حـال عـدم معرفـة المركبـة 
المســـئولية عــــن الحـــادث أو عــــدم وجـــود تــــأمين عليهـــا أو فــــي حـــال إعســــار شـــركة التــــأمين أو حــــوادث 

ات المعفاة من إجراءات الترخيص، ولـيس لصـناديق الضـمان الرجـوع علـى المسـئول عـن الضـرر المركب
فهي تتدخل في حال عدم وجود مسئول عن الحادث، أو لا يوجد تأمين أو غير ذلك، ) أو على مؤمنه(

إذن في بعض الأحيان لا يوجد مسئول حتى يمكن الرجوع عليه، ففـي المسـئولية عـن حـوادث السـيارات 
بأن الصندوق الحكومي بعد أن يؤدي مبلغ التأمين للمستحقين طبقـاً  ٢٠٠٧لسنة  ٧٢القانون رقم نص 

مــن هــذا القــانون، يحــق لــه الرجــوع علــى مالــك الســيارة أو المركبــة، أو المتســبب فــي الضــرر ) ٨(للمــادة 
حالـة حـوادث بقيمة مبلغ التأمين الذي أداة في حالة عـدم وجـود تـأمين علـى المركبـة لصـالح الغيـر وفـي 

المركبـــات المعفـــاة مـــن إجـــراءات التـــرخيص، أمـــا فـــي بقيـــة الحـــالات التـــي يتـــدخل فيهـــا الصـــندوق فلـــيس 
، والأســاس القــانوني الوحيـــد )١(للصــندوق الحكــومي الرجــوع، لأنــه لا يوجــد شــخص يمكــن الرجــوع عليــه

  .لرجوع صناديق الضمان وشركة التأمين هو الحلول محل المضرور

ويض التلقــائي لا يعــوض الضــرر وفقــاً لمبــدأ التعــويض الكامــل، فقــد لا يعــادل والمعــروف أن التعــ
هــذا التعــويض الضــرر الواقــع فعــلاً، لــذلك فمــن حــق المضــرور اللجــوء للقضــاء للحصــول علــى تعــويض 

، لكــن كــان الأفضــل أن يكــون التعــويض )٢(الأضــرار التــي حــدثت فيمــا يزيــد عــن المبلــغ المحــدد قانونــاً 
  .كل الضرر الواقع فعلاً التلقائي شاملاً ل

موجــة مــن أعمــال العنــف التــي تســببت فــي  –كغيــره مــن دول العــالم  –أمــا فــي العــراق، فقــد شــهد 
أضــرار جســمية فــي الأنفــس والممتلكــات، ممــا كــان لهــذه الأعمــال مــن دور فــي صــدور، قــانون تعــويض 

، ٢٠٠٩لســـنة  ٢٠رقـــم  المتضـــررين جـــراء العمليـــات الحربيـــة والأخطـــاء العســـكرية والعمليـــات الإرهابيـــة
ويعتبر هذا القانون مثالاً واضحاً لتوسع نطاق المسئولية على محاور عدة، ليغطي أكبر قدر ممكن من 

مـــن هـــذا القـــانون، الأضـــرار التـــي يشـــملها التعـــويض، وهـــي مـــا يمـــس ) ٢(الأضـــرار، فقـــد قـــررت المـــادة 
والأضــرار التــي ) لإصــاباتكــالعجز وا(ومــا يمــس جســده ) كالفقــدان والاستشــهاد(الشــخص مــن أضــرار 

لذا فهنـاك ) الدراسة والوظيفة(تصيب الممتلكات فضلاً عن الأضرار المتعلقة بالناحية المعنوية والمادية 
اتجــاه للتوســـع فـــي فكــرة الخطـــأ وابتـــداع أنــواع جديـــدة مـــن الخطــأ فظهـــرت فكـــرة الخطــأ المفتـــرض ومبـــدأ 

التضــييق مــن أســباب الإعفــاء مــن المســئولية،  المســئولية الموضــوعية، ويــوازي هــذا الاتجــاه الســعي إلــى
                                                           

  .٧٢-٧١التعويض التلقائي، المرجع السابق، ص: عابد فايد عبد الفتاح فايد. د  )١(
  .٢٠٠٧لسنة  ٧٢ري للسيارات المصري، رقم من قانون التأمين الإجبا) ٨(انظر نص المادة   )٢(

o b e i k a n d l . c o m
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  .)١(ومحاولة تأسيس المسئولية على أساس اجتماعي بدلاً من الأخلاقي

وقد انعقد اتجاه في الفقه والتشريعات الحديثة على أن الدول تلتزم بتعويض المتضرر من الجرائم 
آخر، وأن مسئوليتها تجاه  على التعويض من طريق) الضحية(الإرهابية والتي لم يحصل المجني عليه 

تبنى على أساس التزام قانوني، أي أنها تقوم علـى أسـاس فكـرة المخـاطر مـن دون ) المتضرر(الضحية 
إثبــات خطــأ الإدارة حيــث يكفــي لتعــويض المضــرور أن يقــيم ويثبــت العلاقــة الســببية بــين نشــاط الإدارة 

ركنـين أساسـيين فيهـا، وهمـا ركـن الضـرر والضرر الذي أصابه، أي أن هذه المسئولية تقوم علـى تـوافر 
  . )٢(وركن السببية

  . على ذلك) ٩(فقد حدد هذا القانون مبالغ التعويض التي تمنح للمضرورين، حيث نصت المادة 

لــــذا ارتأينــــا أن نتنــــاول فــــي هــــذا المقــــام موضــــوع تقــــدير التعــــويض التلقــــائي، ومــــدى تــــأثيره علــــى 
  .المسئولية المدنية

  :يض التلقائيتقدير التعو  -أولاً 

كمــا تطرقنــا فيمــا ســبق بــأن تقــدير التعــويض يــتم بطــريقتين، الأولــى جزافيــة بــأن توضــع أســس أو 
جداول معينة لحساب التعويض أو يحدد التعويض بمبلغ معين، أما الثانية فيقدر علـى أسـاس مـرن هـو 

لــغ جزافــي بلقــائي بممقــدار الضــرر الواقــع فعــلاً، ففــي الطريقــة الأولــى يقــدر المشــرع مبلــغ التعــويض الت
يصــرف للمضــرور أو ورثتــه فــي حالــة إصــابته أو وفاتــه، وقــد لا يغطــي هــذا المبلــغ فــي الغالــب كامــل 
الضرر الواقـع ممـا يضـطر المضـرور أو ورثتـه لولـوج سـاحات القضـاء للحصـول علـى تعـويض تكميلـي 

تــرك فيــه الخطــأ للضــرر، كــالتعويض مــثلاً  عــن إصــابات العمــل، حيــث يعتبــر هــذا المجــال أول مجــال ي
كأســاس للمســئولية، ومــن ثــم يعمــل فيــه بقواعــد التضــامن الاجتمــاعي، ولكــن هــذا لا يعنــي فــي الجانــب 

، )٣(المقابل ترك الخطأ بشكل كلي، حيث له تأثيره الخاص على مقدار التعويض المحدد بطريقـة جزافيـة

                                                           

أساس مسئولية الدولة عن الأضرار الحربية والإرهابية فـي العـراق، دراسـة فـي القـانون رقـم : حنان محمد القيسي. د  )١(
 –، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية تصدر عـن قسـم الدراسـات القانونيـة فـي بيـت الحكمـة ٢٠٠٩لسنة  ٢٠

  .عدهاوما ب ٢٤، ص بغداد
  .، وما بعدها٢٨، صنفسهالمرجع   )٢(
التعــويض عــن إصــابة العمــل بــين مبــادئ المســئولية المدنيــة والتــأمين الاجتمــاعي، : حســن عبــد الــرحمن قــدوس. د  )٣(

  .وما بعدها ١٦٥، ص١٩٩٧مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، 

o b e i k a n d l . c o m



 

١٠٨  

لـى مبلـغ جزافـي قـد لا كذلك حالـة تقـدير التعـويض عـن أضـرار حـوادث المركبـات، وهنـا نـص المشـرع ع
منــه بمبلــغ ) ٨(فـي المــادة  ٢٠٠٧لســنة  ٧٢يغطـي كامــل الضــرر أيضـاً، كالــذي حــدده فــي القـانون رقــم 

  .قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي

وأيـاً كــان الأمـر بشــأن تقـدير أو عــدم تقـدير الأضــرار الجسـدية، فــإن الصـفة التعويضــية للأضــرار 
لســـنة  ٧٢الصـــفة التـــي احترمهـــا المشـــرع المصـــري ولـــو بشـــكل جزئـــي فـــي القـــانون رقـــم الجســـدية وهـــي 

  :، ويترتب عليها عدة نتائج وآثار٢٠٠٧

مـــن ) ١٦(جـــواز الجمـــع بـــين التعويضـــات عـــن الأضـــرار الجســـدية، وهـــذا مـــا نصـــت عليـــه المـــادة  -١
  .٢٠٠٧لسنة  ٧٢القانون رقم 

لى فاعل الضرر للحصـول علـى مـا دفعـه، لا يجوز لشركة التأمين أو لصندوق الضمان الرجوع ع -٢
 .)١(وذلك لامتناع الرجوع في مجال التأمين عن الأضرار الجسدية

أما التعويض عن الأضرار المادية، وعلى ما يبدو فإنه على العكس من الأضرار الجسدية حيث 
رقـم  يلاحظ وجـود سـقف للتعـويض فـي حالـة الأضـرار الماديـة، فقـد وضـع المشـرع المصـري فـي القـانون

، وهــذا مــا )٢(حــداً أقصــى للتعــويض عــن الأضــرار الماديــة هــو مبلــغ عشــرة ألاف جنيــه ٢٠٠٧لســنة  ٧٢
  .فعله أيضاً المشرع الفرنسي

قـــائي فهـــي التحديـــد المـــرن أو التعـــويض بقـــدر الضـــرر، فقـــد لأمـــا الطريقـــة الثانيـــة لتقـــدير التعـــويض الت
حــوادث الجســدية، حتــى تواجــه مــا يعيشــه التــأمين حاولــت شــركات التــأمين تطــوير أدواتهــا وتحــديث ضــمانها لل

التقليــدي مــن ضــعف  ضــد الأضــرار الجســدية، مــع عــدم تلبيتــه لحاجــات تعــويض هــذه الأضــرار، وذلــك عــن 
  .طريق تقديم أداءات تغطي الضرر الذي أصاب المؤمن له أي أداءات ذات طبيعة تعويضية

ث المبـدأ بوجـود حلـول يسـمح للمـؤمن ومن المعلوم أن الصفة التعويضية للأداءات ترتبط مـن حيـ
المضرور بأن يستوفي من المسئول أو من ينوب عنـه كـالمؤمن المبلـغ الـذي دفعـه وهـذا الأمـر بـالرجوع 
يــؤثر بــلا شــك علــى الأقســاط التــي يــدفعها المــؤمن، بحيــث تقــل الأقســاط فــي حالــة وجــود هــذه الرخصــة 

                                                           

  .٥٣-٥٢ق، صالتعويض التلقائي، المرجع الساب: عابد فايد عبد الفتاح فايد. د  )١(
كمــا يحــدد مبلــغ التــأمين عــن : "... ، للســيارات المصــري٢٠٠٧لســنة  ٧٢مــن القــانون رقــم ) ٨(فقــد نصــت المــادة    )٢(

  ...".الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة ألاف جنيه 
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  .)١(وبالعكس ترتفع في حالة حظرها

ه حــول التعـويض التلقـائي عــن الأضـرار الجسـدية والماليــة الناتجـة عـن حــوادث إذن مـا انتهينـا إليـ
، أنــه تعـــويض جزافــي لا يغطـــي كامــل الضـــرر، ولا ينســجم مـــع قواعـــد ةالمركبــات فـــي التجربــة المصـــري

، أمـــا التجربـــة الفرنســـية حـــول هـــذا الموضـــوع فإنهـــا أكثـــر ملاءمـــة، حيـــث نجـــد أن )٢(التـــأمين والتعـــويض
قد نظم التعويض التلقائي عن طريق التأمين على الأشخاص، على نفس طريقة تنظيم القانون الفرنسي 

التـأمين مــن الأضــرار، وهنــا نجــد أن الأضــرار الجســدية والتــي تتمتــع تقليــديا بالصــفة الجزافيــة، قــد انتهــى 
أمر التطـور بهـا إلـى أن أصـبح يقـدم أداءات يسـمح للمـؤمن بـالرجوع علـى المسـئول أو مؤمنـه بمـا دفـع، 
ونتيجة لذلك يكون للحلول أثر مؤكد على قيمة الأقساط التأمينية وهذا يؤدي إلى انخفاضها مـع تشـجيع 

  .)٣(الأفراد على الانضمام لهذا النظام

  :مدى تأثير التعويض التلقائي على المسئولية المدنية -ثانياً 

الضـمان، لا أن صـرف تعـويض تلقـائي يـتم مـن خـلال التـأمين وصـناديق  )٤(يرى جانب من الفقـه
يمكن اعتباره كبديل عن المسئولية المدنية، حتى الوضع الراهن ما لم يتم تعميمه في كل المجالات مع 
صرفه للمضرور بغض النظر عن وجود خطأ من فاعـل الضـرر، وهـذان الأمـران لـم يتحققـا، لكـن ومـن 

فــي وظــائف المســئولية  منظــور أخــر إذا كــان الأمــر كــذلك فــإن التعــويض التلقــائي بــلا شــك ســيمثل تغيــراً 
المدنية بحث يؤثر على بعضها دون الـبعض الآخـر، وهـذه الوظـائف التـي قامـت بهـا المسـئولية المدنيـة 
ومرتبطة بعضها البعض هي إعادة ترتيب النظام الاجتماعي ومعاقبـة المـذنب وإرضـاء نفـس المضـرور 

وم بـه المسـئولية المدنيـة فـي الوقـت وتعويضه وأخيراً الوقاية من التصرفات غير الاجتماعية، لكـن مـا تقـ
الحاضر وتحتفظ بـه هـو وظيفـة التعـويض والجـزاء والتقـويم، وهـذه الوظـائف هـي محـل تـأثير التـأمين أو 

، وإذا عمـــم هـــذا التعـــويض فقـــد يهـــدد المســـئولية المدنيـــة فـــي وظيفتهـــا )٥(الأنظمـــة الجماعيـــة للتعـــويض

                                                           

  .٥٨التعويض التلقائي، المرجع السابق، ص: عابد فايد عبد الفتاح فايد. د    )١(
  . ١٦-١٥المرجع السابق، ص: سعيد سعد عبد السلام. د   )٢(
  .٦٢التعويض التلقائي، المرجع السابق، ص: عابد فايد عبد الفتاح فايد. د   )٣(
المرجــع : سـعيد سـعد عبــد السـلام. ، د٨٥التعــويض التلقـائي، المرجـع الســابق، ص : عابـد فايـد عبــد الفتـاح فايـد. د  )٤(

  .٢٥السابق، ص
حقيقة أزمة المسئولية المدنية، ودور تأمين المسـئولية، مكتبـة الجـلاء الجديـدة، : الحميد إبراهيم البيهمحسن عبد . د  )٥(

  .، وما بعدها١٠٠، ص١٩٩٣المنصورة، 
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  .التعويضية والتقويمية

للذهن تساؤل هام مفاده، هل يحرم التعويض التلقائي المسئولية المدنية  هنا في هذا المقام يتبادر
  من وظيفة التعويض؟

ل الـنظم القانونيـة تقريبـاً هـي تعـويض المضـرور جمـإن الوظيفة الأساسية للمسئولية المدنية فـي م
رغم عما أصابه من ضرر، مع ترجمـة هـذا التعـويض بمبلـغ مـن النقـود يعـادل قيمـة الضـرر الواقـع، وبـال

مما تشهده المسئولية المدنيـة مـن تطـور، إلا أنهـا مازالـت تعـاني مـن قصـور فـي تحقيـق الحمايـة الفعالـة 
للمضرور ومنها نظام التعـويض التلقـائي، الـذي يـؤدي إلـى حصـول المضـرور علـى حقـه فـي التعـويض 

قــائي قــد حــرم دون الحاجــة إلــى إقامــة مســئولية فاعــل الضــرر، وهنــا قــد يتبــادر للــذهن أن التعــويض التل
المسئولية المدنيـة مـن وظيفـة التعـويض، لكـن العكـس هـو الصـحيح، فعنـدما يـتم التعـويض التلقـائي عـن 
طريــق صــناديق الضــمان أو التــأمين الاجتمــاعي، أو شــركات التــأمين، فلابــد وأن يكــون هنــاك مــن هــو 

أخـرى للظهـور عـن  يتحمل العبء النهائي للتعويض، الأمـر الـذي يجعـل المسـئولية تعـود مـن جديـد مـرة
طريق حلول الموفي محل المضرور في الرجوع على فاعـل الضـرر، أضـف إلـى ذلـك حالـة مـا إذا كـان 
التعـويض التلقـائي لا يعـادل الضـرر، ممـا أضـطر المضـرور اللجـوء للقضـاء لاسـتحقاق حقـه وفقـاً لمبـدأ 

  .)١(مسئولية المدنيةالتعويض الكامل للضرر، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال توافر أركان ال

إذن يمكــن القــول بــأن كــل مــا يتعلــق بالعلاقــات بــين أنظمــة التعــويض التلقــائي، وبصــفة خاصــة 
التأمين، والمسئولية يجـب أن يكـون محكومـاً بـالفكرة التـي تقـرر بـأن وجـود تـأمين لا يجـب أن يعـدل مـن 

لمســئولية المدنيــة، حتــى مــع مســئولية فاعــل الضــرر، وترتيبــاً علــى هــذه الفكــرة يجــب الاحتفــاظ بوظــائف ا
وجــود التــأمين أو صــناديق الضــمان، لكــن المســئولية المدنيــة ســتظل وثيقــة الصــلة بالوســائل الجماعيــة 
للتعويض، من تأمين وصناديق ضـمان، وضـمان جمـاعي، حيـث لا يمكـن لهـا أن تتجنـب تـأثر التـأمين 

ل كبيــر، لدرجــة أن الفقــه يــرى أن عليهــا وعلــى وظائفهــا، فلقــد تــداخل هــذين النظــامين فيمــا بينهمــا بشــك
التـــأمين قـــد ســـبق المســـئولية فـــي هـــذه الأيـــام، حتـــى أنـــه أصـــبح يعـــرف بتـــأمين المســـئولية، أمـــا علاقتهـــا 

قـد تخلـت عـن كثيـر ) المسـئولية المدنيـة(بالضمان الاجتمـاعي وبصـناديق الضـمان، فـيمكن القـول بأنهـا 
  .)٢(من الميادين التي كانت خاضعة لها

                                                           

  .، وما بعدها٩٧التعويض التلقائي، المرجع السابق، ص : عابد فايد عبد الفتاح فايد. د   )١(
التعــويض التلقــائي، : عابــد فايــد عبــد الفتــاح فايــد. ، د٢٥ -٢٤، ص المرجــع الســابق: ســعيد ســعد عبــد الســلام. د   )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

١١١  

إن هــذه الأنظمــة الخاصــة بــالتعويض التلقــائي أو الأنظمــة المســتقلة عــن المســئولية وفــي النهايــة فــ
المدنية تجد لها مستقبلاً مؤمناً، خاصة وفـي الـدول التـي تأكـدت فيهـا هـذه الاسـتقلالية بواسـطة المشـرع، 

  .ومن ثم فلم يعد وجود هذه الأنظمة محل شك منذ أن أكدها المشرع بنصوص قانونية

  

                                                                                                                                                                                

  .وما بعدها ١١١المرجع السابق، ص 

o b e i k a n d l . c o m




